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إھداء

ௌ�ϝϮγέ�ϰϠϋ�ϡϼδϟ�ϭ�Γϼμ ϟ�ϭ�Ϳ�ΪϤΤϟ.

:اھدي ثمرة عملي إلى كل من 

لصحة و العافیةأطال الله في عمره ،و أمدّه باأبي

إلى أمي أطال الله في عمرھا و أمدھا با لصحة  

إلى أخي أنیس الذي ساعدني في مشوار دراستي 

ایألیسالغالیة و ابنتھا أختي أمالإلى  

وكل عائلتي العزیزة فردا فردا

وكل اصد قاء الدرب في المسار الدراسي خاصة إلى 

رفیقتي في ھذا العمل لیلة

إلى ھؤلاء جمیع اھدي ثمرة ھذا العمل

سھام 



إھداء

بسم االله الرحمن  الرحيم 

أتوجھ با كامل التقدیر و الاحترام إلى كل من ساعدني في 

ھذا البحث و شجعني 

ر        خإلى أبي العزیز الذي احمل اسمھ بكل شرف و ف

ما بوسعھ لتعلمي  منحني و

یالي على حسن إلى أمي الغالیة التي سھرت معي الل

اعمرھمتربیتي أطال الله في  

سعید و یاسین و إلى أخواني

أخواتي حیاة نوال وسیلةإلى و

أختي الصغیرة أیلا ابنةإلى منبع فرحتنا و

خاصة سھام  إلى كل زملائي في الدراسة و

ھم ثمرة ھذا العمل المتواضع ي لأھد

لیلة         



كلمـة شكــر

�ϪϠπ بعد ϔΑ�ϢΗ�ϱάϟ�Ϳˬالمتواضع العملإنجازنا

ذأسمي عبارات التقدیر إلى الأستابو الجزیل شكربالنتقدم 

المشرف

"أرتباس ندیر "

طوال تحضیرنا  لھذا العمل رشادناألنا ید العون و مدّ ي لذا

على یل إخراج ھذا العمل على توجیھینا في سبولم یبخل یوما 

.أحسن وجھ

.المذكّرةتصحیح ھذه تحملواالذین اللجّنة نشكر أعضاء كما

:من الطالبتین 

سالمة سھام بن

عباشي لیلة 





:مقدمة 

1

یعد الاستقرار المالي و الاقتصادي لأیة دولة شرطا أساسیا لاستمرارھا، مھما كان 

النمو الاقتصادي فیھا، و مما لا شك فیھ أن الجرائم الاقتصادیة و المالیة تمثل أبرز عوامل 

البعض علیھاعدم الاستقرار المالي للبلدان، من بینھا جریمة تبییض الأموال، التي یطلق 

موال أو الجریمة البیضاء ، التي تشكل خطورة على غرار الجرائم الأخرى باسم غسیل الأ

تعرف جریمة تبییض الأموال على أنھا مجموعة من العملیات المتبعة .كجرائم الفساد

لتغییر صفة الأموال المتحصل علیھا من ارتكاب جریمة من الجرائم بھدف إضفاء نوعا من 

)1(.المشروعیة

نظرا للمكانة التي تحتلھا البنوك و المؤسسات المالیة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

لأي بلد، فالبنك وحدة خدماتیة یختص بالخدمات المالیة و النقدیة، و یقدم خدمات متنوعة 

و علیھ فقد أصبحت البنوك و المؤسسات المالیة من ،لعملائھ و یساھم في خلق الإئئتمان 

ائز و المحاور الرئیسیة المعتمدة علیھا من طرف المجرمین، كونھا تشكل قطاعا أھم الرك

نطاق العملیات التي تقوم بھا البنوكلاتساعخصبا لتنفیذ عملیات تبییض الأموال، نظرا 

و ھذا ما أدى إلى تعزیز الرقابة المصرفیة، إلا أن غالبا ما تكون و المؤسسات المالیة، 

یض الأموال في البنوك و المؤسسات المالیة بمساھمة و تواطئ الموظفین أي جریمة تبی

دون مواجھة أي حھم تسھیلات إیداع الأموال الغیر مشروعةالعاملین فیھا ذلك من خلال من

صعوبات أو عوائق الإیداع ،و كذا عدم تقییدھم و عدم التزامھم بأنظمة الرقابة المصرفیة و 

.ذلك سواء في فترة أداء عملھ أو بعد أداء عملھم

ـ دموش حكیمة، مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، 1
.01، ص 2017جامعیة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،



:مقدمة 

2

استنادا إلى خطورتھا نجد المشرع الجزائري تفطن لھا و ألزمھم بالتقید بالنصوص 

ذلك من خلال فرضھ عقوبات جزائیة و تأدیبیة لمخالفي ھذه النصوص التشریعیة، و

:القانونیة، و ھذا ما یستدعي إلى طرح الإشكالیة التالیة 

 ؟الموظف المصرفي أثناء عملیة تبییض الأموالماھي الأفعال التي یرتكبھا

على ھذه الإشكالیة نقوم بتقسیم ھذا البحث إلى فصلین، الأول نتعرض فیھ إلى للإجابة      

الدور الإیجابي الذي یلعبھ الموظف المصرفي في عملیة تبییض الأموال و ذلك بقیامھ 

بأفعال قد جرمھا المشرع، و الفصل الثاني الدور السلبي الذي یساھم فیھ الموظف المصرفي 

.لك بعدم قیامھ بالأفعال التي ألزمھ المشرع بھافي عملیة تبییض الأموال و ذ
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الفصل الأول  

الأموالتبييض الموظف المصرفي بعملية قيام المخالفات الناتجة عن 

عرفت المؤسسات المالية مجموعة من الجرائم يساهم بها عاملي هذه المؤسسات، و ذلك   

.إيجابية تتمثل في مخالفة ما نهى عنه المشرع بقيامهم بسلوكات

ر بذلك ا النوع من الجرائم فظهضارب مختلف أراء الفقهاء حول هذهذا ما أدى إلى ت 

أنها مخالفات إدارية يجب معاملتها على هذا الأساس،  الاتجاه الأولحيث يرى ، اتجاهين

الذي يقوم على تأثيم هذه الأفعال و في حين يرى الاتجاه الثاني و هو الاتجاه الغالب 

التأثيم نه يجب إسباغ صفة الجريمة من واقع أي يرى أإخضاع مرتكبيها لعقوبة جنائية، 

الجنائي على هذه الأفعال، فعلى هذا الأساس تجدر الإشارة إلى أن كليهما يهدفان إلى منع 

الخاص و المهني  المؤسسات المالية أو المصرفية أو غيرها من المؤسسات ذات الطابع

.)1(تبييضهاأو تسهيل  الأموالتبييضمن استخدامها كأداة ل

لا يمكن ـ أي القطاعات المالية ـفي هذه الجهات  العاملينفبذلك يمكن القول أن جرائم   

فقط، بل أنها جرائم تمتد لمختلف                          جرائم للعاملين في القطاع البنكي تصنيفها على أنها

الذي هو محور اهتمامنا و دراستنا  القطاع المصرفيبما فيها  لقطاعات المالية الأخرىا

في هذا البحث، و لدراسة هذا الفصل يجب علينا تقسيمه إلى مبحثين، حيث نتناول في 

وظيفته و أداء طرف الموظف المصرفي أثناء المبحث الأول الجرائم المرتكبة من 

 ف الموظف المصرفي بعد أداءالمرتكبة من طرالجرائم سنتطرق في المبحث الثاني إلى 

.وظيفته

ـ عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسیل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة و النصوص التشریعي، دار الفكر الجامعي، 1
.205، 204، ص 20006الإسكندریة، 
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المبحث الأول

تبييض الأموال أثناء  في عمليةالمصرفي الجرائم المرتكبة من طرف الموظف

أداء وظيفته

كثيرا ما يساهم الموظف المصرفي في عملية تبييض الأموال، و ذلك بمساعدة المجرمين 

بعلمه أو  و ذلك إماالغير المشروع لهذه الأموال و إضفاء الشرعية عليها،بإخفاء المصدر 

ل التي حضرها القانون بسبب تهاون منه أو استهزاء بشغله و ذلك بقيامه بمختلف الأفعا

.ها صفة الجريمةو أضفى عن

و من بين هذه الأفعال المجرمة التي يقوم بها الموظف المصرفي في مساعدة المجرمين   

وال حسابات مصرفية في غير الأح فتح جريمة جريمة مخالفة التشريع المصرفي،:نجد

المطلب في في المطلب الأول، أما  المصرح بها قانونا، و هذا ما سيكون موضوع دراستنا

على كل العقوبات المقررة في شأن الموظف المصرفي الذي يساهم  بالاطلاعالثاني سنقوم 

.في هذه الجرائم
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المطلب الأول

ل تح حسابات مصرفية في غير الأحواالمصرفي و جريمة فجريمة مخالفة التشريع 

.المصرح بها قانونا

 لرجوع إلى النصوص القانونية نجـدها تـنص علـى منـع أي تصـرف مـن      با

فـي عمليـات تبيـيض الأمـوال، إلا أن كثيـرا       أنه أن يساهم في مساعدة المجرمينش

عاملي القطاعات المصـرفية يتهربـون مـن التزامـاتهم و يقومـون بمخالفـة       ما نجد 

، و  فـي عمليـة تبيـيض الأمـوال    التشريع المصرفي في مساعدة هؤولاء المتورطين 

كذا فتحهم لحسابات مصرفية قبل استعلامهم عـن ذلـك الشـخص أو العميـل ، الـذي      

فـي هـذا المطلـب،    و هذا ما سيكون موضـوع دراسـتنا   .يفتح من أجله ذلك الحساب

و )الفـرع الأول  (حيث سنتطرق إلى دراسة جريمة مخالفة التشـريع المصـرفي فـي    

الفـرع  (جريمة فتح حسابات مصرفية في غير الأحـوال المصـرح بهـا قانونـا فـي      

.)الثاني

الفرع الأول

.جريمة مخالفة التشريع المصرفي 

استنادا إلى أحكام التشريع المصرفي نجده يقوم بمنع أي تصرف من شأنه أن يساهم    

و قبول موظفي البنوك لهذه الأموال )1(في مساعدة المتورطين في عملية تبييض الأموال

في  لأنه يعتبر مساهماذات المصدر الغير مشروع، أو المصدر الإجرامي مع علمهم بذلك 

.عن طريق الاشتراك أو المساعدة أو الاتفاق أو التحريضالأموال سواء كان تبييض 

المصرفي و عملیات تبییض الأموال، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في ـ أرتباس ندیر، العلاقة بین السر 1
.197، ص 2016العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الركن )أولا  (:أن لقيام هذه الجريمة يستوجب توفر ثلاثة أركان و هي كما يليالا

.)1(ةالركن المعنوي للجريم)ثالثا (الركن المادي للجريمة، )ثانيا (المفترض للجريمة، 

.الركن المفترض للجريمة:أولا 

إن الركن المفترض للجريمة يتمحور حول صفة الفاعل، إما الشخص الذي يقوم بدفع 

.المال أو ذلك الموظف الذي يتلقاه

يتمثل في ذلك الموظف المصرفي الذي يتلقى الأموال التي تفوق  هتمامناإلا أن محور إ

المبلغ المقرر قانونا و ذلك بخرقه الالتزامات القانونية بإخفاء المصدر الغير المشروع 

.)2(و غير مباشرةأو مساعدة المتورطين في جرائم تبييض الأموال بصفة مباشرة ،لها

.الركن المادي للجريمة:ثانيا 

قة سببية بين علا/جنتيجة تتحقق، /، بسلوك يأتيه الفاعل /أ:الركن في  يتمثل هذا

.السلوك و النتيجة

:السلوك/أ

لتزاماته القانونية أثناء ممارسة في عدم احترام الموظف المصرفي لإ يتمثل السلوك 

01-05من قانون 06مهنته، و ذلك بتحقق كل الأفعال المنصوص عليها في المادة 

يجب أن يتم '':تنص على)ملغاة(المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما

كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع و عن طريق 

.القنوات البنكية و المالية

لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص أطروحة، الأموالـ  العید سعدیة، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض 1
.131، ص 2016قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.199ص ـ أرتباس ندیر، المرجع السابق،2
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1(''تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

إلى نص هذه المادة يفهم منها أنه على الموظف أو العامل في المؤسسة  فبالرجوع

إلا بواسطة أحد وسائل الدفع الكتابية و هذا دج  50.000لا يقبل أي دفع يفوق ن المالية أ

، المحدد للحد المطبق على )2(442-05وم التنفيذي رقم من المرس02تطبيقا لنص المادة 

بواسطة الدفع عبر القنوات البنكية و المالية، و قد تم إلغاء عمليات الدفع التي يجب أن تتم 

إلى و بقي فراغ قانوني )3(289-06رقم ي التنفيذبموجب المرسوم ي يذالتنفهذا المرسوم

منه 02في المادة المبلغو الذي رفع )4(181-10صدر المرسوم رقم حيث2010غاية 

و الذي ينص  )5(153-15التنفيذي رقم المرسوم و الذي ألغي بموجب دج 500.000إلى 

لمبدلات التي تساوي أو تفوق المبالغ المحددة أسفله بوسائل الدفع كل ايتم دفع '':على

:الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية

.لشراء أملاك عقارية)دج  5.000.000(خمسة ملايين دينار

:لشراء)دج 1.000.000(واحد مليون دينار 

.اليخوت و سفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعدا أو لا

معدات متحركة جديدة و تجهيزات صناعية جديدة و سيارات جديدة و دراجات -

نارية و دراجات مزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء السيارات أو موزعين 

.آخرين و معيدي البيع المعتمدين

.ار و المعادن الثمينةسلع قيمة لدى تجار الأحج-

.السلع العتيقة و التحف الفنية-

1�ΓΩΎѧѧѧѧϤϟ�ѧѧѧѧ˰06ϥϮϧΎѧѧѧѧϗ�ϦѧѧѧѧϣϢѧѧѧѧϗέ05�ѧѧѧѧ˰01�ϡΎѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧΠΤϟ�ϱΫ�ϲѧѧѧѧϓ�ΥέΆѧѧѧѧϤϟ1425�ϖѧѧѧѧϓϮϤϟ06 ف�ΔϨѧѧѧѧδϟ�ήѧѧѧѧϳήΒ2005
  )ملغى(الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھمابتبییضالمتعلق 

تتم  أنیحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب  2005نوفمبر  14المؤرخ في  442ـ05ـ مرسوم تنفیذي رقم 2
  ملغى. 2005صادر في 75عدد .ر.بوسائل الدفع عبر القنوات البنكیة و المالیة ج

المؤرخ في  442ـ05یتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفیذي رقم 2006أوت 30خ في مؤر  289ـ06ـ مرسوم تنفیذي رقم3
الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة  2005نوفمبر 14

  .2006سنة  أوت30صادر في 53عدد .ر .و المالیة ج
یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم 2010جویلیة 03مؤرخ في  181ـ 10ـ مرسوم تنفیذي رقم 4

  .ملغى 2010جویلیة 14صادر في 43عدد .ر.بوسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة و المالیة ج
بوسائل  ، یحدد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم2015یونیو 16مؤرخ في  153ـ15مرسوم تنفیذي رقم ـ 5

.2015صادر في 33عدد .ر.الدفع و عن طریق القنوات البنكیة و المالیة ج



عملیة تبییض الأموالب لمصرفياعن قیام الموظفالمخالفات الناتجة:الفصل الأول

8

.شراء في المزاد العلني الأثاث و منقولات مادية-

، حين حدد المبادلاتهذه المادة أن المشرع ميز بين نوعيين من نلاحظ من خلال 

ئل الدفع الكتابية حين إيداعه في القنوات البنكية وع منه قيمة المبلغ الذي يخضع لوسالكل ن

و المراسيم الأخرى أعلاه بمبلغ واحدو المالية بعد أن حدد في القوانين

-15من المرسوم التنفيذي رقم  02و يقصد بوسائل الدفع الكتابية المذكورة في المادة 

المحددة أسفله بوسائل الدفع يتم دفع كل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبالغ ":153

التحويل، بطاقة الدفع، الصك،"......الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية

و هذا ¡، السفتجة، السند الأمر و كل وسيلة كتابية أخرى ينص عليها القانونالاقتطاع

)15Ü153.)1من المرسوم التنفيذي رقم04حسب نص المادة

:النتيجة/ب

01-05من القانون رقم 06هي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 

و هذه الجريمة )معدل و متمم(المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما 

.)2(تفوق النسبة المحددة قانونا تتمثل في مخالفة أحكام هذه المادة هو قبول إيداع أموال

المغزى من وراء هذه العلاقة هو وجوب  بين السلوك و النتيجةالعلاقة السببية /ج 

تقرير وجود علاقة أن يكون سلوك الجاني قد أدى إلى وقوع الجريمة، و يؤخذ في شأن 

.)3(سببية أو عدم وجودها بالمعيار ذاته المعتد به في الجرائم ذات النتائج 

یقصد في مفھوم ھذا المرسوم :"ینص2015یونیو 16المؤرخ في  153ـ15من المرسوم التنفیذي رقم 04ـ المادة 1
بتحویل الأموال عن طریق القنوات البنكیة أعلاه، كل وسائل الدفع التي تسمح 02بوسائل الدفع الكتابیة المذكورة في المادة 

:و المالیة لاسیما 
ـ الصك،

ـ التحویل،
ـ بطاقة الدفع،

ـ الإقتطاع،
ـ السفتجة،

ـ السند الأمر، 
".و كل وسیلة دفع كتابیة أخرى ینص علیھا القانونـ 
.201سة مقارنة، مرجع سابق، ص ـ أرتباس ندیر، العلاقة السببیة بین السر المصرفي و عملیات تبییض الأموال، درا2
.201ـ أرتباس ندیر، المرجع نفسھ ،ص 3
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.الركن المعنوي للجريمة:ثالثا

فبمجرد توفر هذا القصد لدى الفاعل قام الركن  ،على القصد الجنائي هذا الركن يرتكز

أي ذلك الموظف البنكي أو  /المعنوي للجريمة، إذن تعتبر الجريمة عمدية من قبل الفاعل

ة عليه من قبل التشريع ، و ذلك بعدم احترامه الالتزامات المفروضالمؤسسة المالية

من ناحية أخرى عدم أداء واجب من واجباته أو قيامه بها على نحو يقتصر  المصرفي أو

.لى تحقيق الغاية من تكفله لأدائهع

الفرع الثاني

.وال المصرح بها قانونامة فتح حسابات مصرفية في غير الأحجري

طبيعـي أو معنـوي أن يقـوم بفـتح     يحق لكل شـخص  على أنه المبدأ العام ينص

مصرفية في أي بنك يختاره سواء كـان مواطنـا أو أجنبيـا، وعملـت معظـم      حسابات 

.التشريعات على تكريس هذا المبدأ

إلا انه يقع على عاتق الموظف المصرفي واجب التأكد من هوية و عنوان الزبون، و    

طبيعة نشاطه قبل فتح أي حساب سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، مع تحديد جميع 

من قانون رقم  7و هذا ما نصت عليه المادة)1(علقة به على وجه التفصيلالمت المعلومات

المتعلق بالوقاية من  02-12من الأمر رقم  04بموجب نص المادة  المستبدلة 05-01

'':التي نصت عما يلي )معدل و متمم(تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما

و يجب على الخاضعين أن يتأكدوا من موضوع و طبيعة النشاط و هوية زبائنهم 

يخصه ، قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قيم أو كل فيما /ناوينهمع

.)2(''إيصالات، أو تأجير صندوق أو القيام بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى

، الأموالملتقى حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال، دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض ةـ سي یوسف زاھیة حوری1
.262، 257، ص 2009مارس 11-10كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

07تعدل و تتمم المادة 2012فبرایر سنة 13الموافق 1433ربیع الأول عام 20المؤرخ في 02ـ12من قانون 4ـ المادة 2
المتعلق بالوقایة من تبییض 2005فبرایر سنة 06الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في  01ـ05من القانون 

.الأموال  و تمویل الإرھاب و مكافحتھما
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على ذلك يمكن القول أنه يجب على الخاضعين أن يتأكدوا من تصرف زبائنهم و بناء

رقم            من قانون6و الاستعلام عنهم بكل الطرق القانونية و هذا حسب نص المادة 

و تمويل الإرهاب و مكافحتهما و ذلك بتدخل السلطات  الأموالالمتعلق بتبييض )1(12-02

 بتهيئةعن طريق قيامهم  أو الإشراف التي يتبعها الخاضعونصلاحيات الضبط التي لها 

مختلف البرامج للكشف عن عمليات تبييض الأموال و اتخاذها لإجراءات تأديبية مناسبة و 

02-12من قانون رقم 2مكرر10بها و هذا حسب نص المادةإعلام الهيئة المتخصصة 

).2(المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما

و استنادا إلى ذلك يمكن القول أنه يمنع فتح أي حساب أو قبول أموال أو ودائع بأسماء 

03-12رقم من النظام  6¡5¡4¡3¡2أشارت إليها المواد  مامجهولة أو بدون أسماء حسب 

.)3(المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما

ثلاث أركان و تتمثل في الركن المفترض و لقيام هذه الجريمة لابد من توفر     

.)ثالثا(و الركن المعنوي )ثانيا (والركن المادي )أولا(

فبرایر 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في  01ـ05رقم من القانون10و 9تعدل و تتم المادتان 6ـ المادة 1
:و المذكور أعلاه و تحرران كما یلي  2005سنة 

في حالة عدم تأكد الخاضعین من تصرف الزبون لحسابھ الخاص یتعین علیھم الاستعلام بكل الطرق :09المادة 
.ن ھویة المستفید الحقیقي أولا من الحقیقي بالعملةالقانونیة ع

مكرر أعلاه في إطار 10تتولى السلطات المنصوص علیھا في المادة '':من نفس القانون تنص 2مكرر 10ـ المادة 2
:الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

.و تمویل الإرھاب و الوقایة منھاالأمواللكشف عملیات تبییض السھر على أن تتوفر لدى الخاضعین برامج مناسبة /أ
مراقبة مدى احترام الخاضعین للواجبات المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك عن طریق الوقایة في عین /ب

.المكان
.اتخاذ الإجراءات التأدیبیة المناسبة و إعلام الھیئة المتخصصة بھا/ج
.المختصة و تبادل المعلومات و إیاھا و تقدیم العون في التحقیقات أو المتابعاتالتعاون مع السلطات/د
السھر على أن تعتمد و تطبق المؤسسات المالیة و فروعھا و شركاتھا التابعة بالخارج إجراءات مطابقة لھذا القانون /ه

.حسبما تسمح بھ قوانین و تنظیمات البلد المضیف
موال و تبییض الأون تأخیر بكل المعلومات المتعلقة بعملیات أو وقائع مشبوھة لھا علاقة تبلغ الھیئة المتخصصة، د/و

تمویل الإرھاب
مسك إحصائیات تتعلق بالإجراءات المتخذة و الجزاءات التأدیبیة المسلطة في إطار تطبیق ھذا القانون/ر
م  2012نوفمبر سنة  28و مكافحتھما، المؤرخ في یتعلق بوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب  03ـ12ـ نظام رقم 3

.2013فبرایر سنة 27صادر في 12ج ر عدد 
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.الركن المفترض للجريمة:أولا 

و هذا يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني من العاملين في إحدى المؤسسات المالية 

02-12من الأمر 04بموجب نص المادة الملغاة 01-05من قانون 7نص المادة وفق 

).ممعدل و متم(بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المتعلق 

أن يكون مختصا  /، بأن يكون للجاني صفة/أ:توافر شرطينفلقيام هذا الركن لابد من 

.بإجراء العمل موضوع الالتزام

:صفة الجاني /أ

البنوك  ملين في المؤسسات المالية و مسيرويكون الجاني من العافي هذه الحالة يجب أن 

مما يستنتج أنه في حالة كون  01-05من قانون 07البنوك حسب نص المادة  أعوانو 

.)1(لتخلف هذه الصفة  الجريمةتقوم هذه الفاعل من غير هؤولاء لا

.الامتناع عنهموضوع الالتزام أو أن يكون الجاني مختصا في إجراء العمل /ب

لفعلي الداخلي الذي يصنعه البنك من تحديد اختصاص الجاني هي بالتنظيم اإن العبرة     

يشترط القانون أن يكون اختصاص الجاني  سة المالية المشابهة الأخرى، و لمالمؤسو أ

منحصر في نوع معين من العمليات المالية دون البعض الآخر، بالإضافة إلى العاملين 

لبنك أو المؤسسات المالية الأخرى و لو لم يكن مختصا بإجراء العملية سواء كان لدى ا

ن يعلم بما بآخر أ أو عوان أو أتاحت له طبيعة عمله بشكلمن المسيرين أو عون من الأ

تجاه معارفه من الأشخاص أصحاب الأموال و العمليات موضوع يتخذ من إجراءات 

)2(عامل الهاتف أو البريدن الأمن أو بالشبهة، مثل عوالإخطار 

64، ص 2006الجزائر، ،60دلندة سامیة، ظاھرة تبییض الأموال مكافحتھما و الوقایة منھا، نشرة القضاة، العدد ـ 1
.64،65میة، المرجع نفسھ ، ص ـ دلندة سا2
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الركن المادي:ثانيا

يث يتمثل في فتح حسابات أو ربط يتمثل الركن المادي في السلوك الإيجابي للجاني ح     

و وهمية، ومن أمثلة عن ذلك أ وودائع مجهولة أو بأسماء صورية أموالدائع أو قبول و

موال الموضوعة أو الأأن تكون  فتح حسابات أو ربط الودائع المجهولة، فالمقصود به

.)1(المربوطة كوديعة مجهولة المصدر بالنسبة للبنك

الركن المعنوي :ثالثا 

ن ه يتعامل مع شخص يشتبه أتعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية، حيث يعلم الجاني أن

و يستثني من ذلك أن يعلم الجاني بالاسم الحقيقي للمتعامل و قبل  همي أو مجهول،اسمه و

و رغم ذلك قبل التعامل معه دون القيام التعامل معه باسم أخر غير الاسم الحقيقي له، 

.)2(بواجب التحري و البحث عن هويته الحقيقية

المطلب الثاني

.مقررة لكلا الجريمتينالعقوبات ال

جريمة مخالفة التشريع المصرفي و جريمة فتح  (الجرائم  نظرا لكثرة و تفاقم هذه

في المجال المصرفي و نظرا لخطورتها )رفية في غير الأحوال المصرح بهاحسابات مص

الوطني دفع بالمشرع إلى تنظيم أو تقييد سلطات الموظف المصرفي و  الاقتصادعلى 

فعنا إلى دراسة العقوبات ه النصوص القانونية، و هذا ما يدفرض عقوبات على مخالفي هذ

، و جريمة فتح حسابات مصرفية )فرع أول(المقررة لجريمة مخالفة التشريع المصرفي 

)فرع ثاني(في غير الأحوال المصرح بها 

.65، ص 2005ـ أحمد المھدي، أشرف الشافعي المواجھة الجنائیة لجرائم غسیل الأموال، دار العدالة، القاھرة 1
.67ـ دلندة سامیة، مرجع سابق ،ص 2
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الفرع الأول

.العقوبات المقررة لجريمة مخالفة التشريع المصرفي

ة موظفي المصاريف في مخالفتهم للنصوص نص المشرع الجزائري على معاقبلقد 

من قانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و 31القانونية و هذا حسب نص المادة 

"تمويل الإرهاب و مكافحتهما نجدها تنص على  ل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا يعاقب ك:

.)1(''دج5.000.000دج إلى 500.000أعلاه ، بغرامة من  6قا لأحكام المادة خار

أو  بالرجوع إلى نص هذه المادة نستنتج أن كل شخص يقوم بالدفع و هو العميل مع البنك

02و هو الموظف المصرفي المحدد حسب نص المادة  الشخص الذي يقبل الدفع الخارق

المحدد للحد المطبق على عمليات الدفع الكتابية عن  153-15من المرسوم التنفيذي رقم 

"طريق القنوات البنكية و المالية تنص على  يتم دفع كل المبادلات التي تساوي أو :

تفوق المبالغ المحدد أسفله ، و بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و 

:المالية 

.ك عقاريةلشراء أملا)دج 5.000.000(خمسة ملايين دينار-

:لشراء )دج 1.000.000(واحد ميلون دينار -

.اليخوت و سفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أو لا-

.)2(و منقولات مادية............معدات متحركة -

كل عملية دفع تساوي أو تفوق مبلغ واحد ''من نفس المرسوم 03أيضا نص المادة و 

المؤسسات و  تتم لتسديد الخدمات التي تقدمهاالتي )دج 1.000.000(مليون دينار 

27المؤرخ في  01-05من القانون رقم  04المهن الغير المالية و المذكورة في المادة 

.المتعلق بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق 02ـ12من الأمر رقم31ـ نص المادة 1
یحدد الحد 2015الموافق یونیو سنة 1436شعبان عام 28مؤرخ في  153ـ 15التنفیذي رقم من المرسوم 02ـ المادة 2

.المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة و المالیة
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، أعلاهالمعدل و المتمم و المذكور 2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام 

.)1(''يجب أن تتم عن طريق وسائل الدفع الكتابية 

من المرسوم التنفيذي أعلاه يتضح أن كل من يخالف  3و  2فبالرجوع إلى المادتين 

، أي لا يقوم بالدفع عن طريق وسائل الدفع الكتابية يخضع للعقوبة المادتينهاتين 

اب و تمويل الإرهالمتعلق بتبييض  02-12من قانون 31المنصوص عليها في المادة 

عليه في القانون و عدم احترامهم و مكافحتهما باعتبارهم مخالفين لما هو منصوص 

.الالتزامات المفروضة عليهم

الفرع الثاني

العقوبات المقررة لجريمة فتح حسابات مصرفية في غير الأحوال المصرح

.بها قانونا في القانون الجزائري

موال و تمويل المتعلق بالوقاية من تبييض الأ 02-12من قانون رقم  34تنص المادة 

يعاقب مسيرو و أعوان المؤسسات المالية'':مكافحتهما على ما يليوالإرهاب 

كررة تدابير الوقاية و المؤسسات و المهن غير المالية الذين يخالفون عمدا و بصفة مت

10، و 10¡9¡8¡7موال و تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد من تبييض الأ

500.000من هذا القانون بغرامة مالية من  14و 2مكرر  10و  11مكرر  10مكرر و 

الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه دج، و يعاقب  10.000.000دج إلى 

دج دون الإخلال بعقوبات  50.000.000دج إلى  10.000.000المادة بغرامة من 

.)2(''أشد

دفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع یحدد الحد المطبق على عملیات الالذي  153ـ15من المرسوم التنفیذي رقم 03ـ المادة 1
  .مرجع سابق،الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة و المالیة

.المتعلق بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق 02ـ12من أمر 34ـ المادة 2
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باستقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري وضع جملة من العقوبات لتطبيقها 

على الموظف المصرفي حين مخالفته لما هو منصوص عليه في القانون و عدم قيامه 

من قانون رقم  7ة دالتي تعدل و تتمم الما4نجده في نص المادة بواجبه المهني، و هذا 

و المذكورة 2005فبراير سنة6الموافق 1425عام ذي الحجة 27المؤرخ في  05-01

:أعلاه و تحرر كما يلي 

يجب على الخاضعين أن يتأكدوا من موضوع و طبيعة النشاط و هوية زبائنهم و "

و إيصالات أو يما يخصه، قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أعناوينهم كل ف

.)1("علاقة أعمال أخرى و القيام بأي عملية أو ربط أيصندوق أ تأجير

01-05من قانون رقم  4و بالتالي فكل موظف يستهين بالتزامه حسب نص المادة 

المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما بعدم قيام بواجب التأكد من 

من نفس 34المعلومات المتعلقة بالزبون يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

.القانون

الأموال و تمویل الإرھابالمتعلق بتبییض 01-05من قانون7تعدل وتمم المادة 02-12الأمر رقممن  04ادة ـ الم1
  .مرجع سابقومكافحتھما، 
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المبحث الثاني 

ظيفتهن طرف الموظف المصرفي بعد أداء والجرائم المرتكبة م 

و  )1(إن الموظف المصرفي أو العامل في البنك يلتزم بواجب الالتزام بالسر المصرفي

لت قائمة بين البنك و العميل ، و ان العلاقة مازلالتزام قائما على عاتقه ما دام أيبقى هذا ا

من  117و هذا ما أشار إليه المشرع في المادة )2(حتى بعد انتهاء علاقة الموظف بالبنك 

و كل شخص يشارك أ(جده استعمل عبارة ن)3(المتعلق بالنقد و القرض 11-03مر الأ

).شارك

أن يفهم منه هنا أن المشرع قد قصد استمرارية الالتزام بالسرية لكن مع  و يمكن     

غياب نص صريح على الاستمرارية بالالتزام بالسرية المصرفية فالمشرع أغفل عن هذه 

.النقطة

فبذلك نستنتج أن الموظف المصرفي يقع على عاتقه الالتزام بالسر المصرفي ، أي      

يترتب  الالتزامبهذا  إخلالهوجود الإخطار بالشبهة للعميل، و عن  الإبلاغأو  الإفصاحعدم 

 عنه ووقع جريمة الإبلاغ عن وجود الإخطار بالشبهة، و يفهم من ذلك أن الموظف

إلى جانب الجرائم التي يرتكبها أثناء أداء وظيفته، يقوم كذلك بجرائم بعد أداء  المصرفي 

ى فهي تساهم كذلك في عملية تبييض ولم الأوظيفته، وهي لا تقل خطورة على الجرائ

جريمة الإبلاغ عن وجود الإخطار )ولالمطلب الأ(هذا موضوع دراستنا في الأموال و 

ن المشرع كرس جملة من العقوبات على ممارسي هذه الجرائم و هي محل إلا أ.بالشبهة

).المطلب الثاني(دراستنا في 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون /ـ أرتباس ندیر، السریة المصرفیة ما بین المبدأ و المسؤولیة المترتبة عن إفشائھا1
62، ص2007فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

اھیم، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء أسرار المھن الحرة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، فرع ـ أیمن سعید السید إبر2
.61، ص 2002القانون المدني، كلیة الحقوق المنوفیة 

، صادر في 52، یتعلق بالنقد و القرض، ج، ر، عدد 2003سنة  أوت26مؤرخ فیس  11ـ03من أمر رقم 117ـ المادة 3
صادر في 50ج، ر، عدد 2010سنة  أوت26مؤرخ في  04ـ10معدل و متمم بموجب الأمر  2003غشت سنة  27

2010أول سبتمبر سنة 
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المطلب الأول

إخطار بالشبهةجريمة الإبلاغ عن وجود

من إحدى الجرائم المنصوص عليها ،تعتبر جريمة الإبلاغ عن وجود إخطار بالشبهة    

، باعتبار الموظف المصرفي يساهم بصفة عمدية أو غير عمدية الأموالفي قانون تبييض 

عن وجود إخطار ألا و هو الإبلاغ  ،المنصوص عليه في القانون الالتزامفي مخالفة 

تعريف جريمة )الأولالفرع (.مفهوم الإبلاغ بالشبهةو عليه تقوم بدراسة .بالشبهة 

الفرع  (و أركان قيام هذه الجريمة في)الفرع الثاني (الإبلاغ عن وجود الإخطار بالشبهة 

.)الثالث

الفرع الأول

مفهوم الإبلاغ بالشبهة

باعتبار أن جريمة الإبلاغ عن وجود إخطار بالشبهة جريمة منصوص عليها في   

القانون، يقع على عاتق الموظف المصرفي التزام أساسي ، و هو إبلاغ الهيئة 

المتخصصة بوجود عمليات مالية يشتبه فيها و هو محل دراستنا في هذا الفرع، حيث 

).ب(و معنى الشبهة)أ(سنتطرق إلى معنى الإبلاغ

:معنى الإبلاغ/أ

يصدر من شخص سواء كان مجني المقصود بالتبليغ أو الإبلاغ هو الإجراء الذي      

و أي شخص أخر يتم بموجبه إحاطة السلطة المختصة علما بوقوع جريمة من عليه أ

الجرائم 
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ن المشرع إلا أ)1(ن يكون الإبلاغ كتابة أو شفاهة أيستوي المعاقب عليها قانونا، و

بالإبلاغ بالشبهة كتابة، و هذا ما  إلزامهمالجزائري لم يعترف بالإبلاغ شفاهيا و إنما 

نصت 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال        12Ü02ظام رقم من الن05فقرة  12عليه المادة 

.)2(ن يكون وفق النموذج التنظيميو تمويل الإرهاب و مكافحتهما، حيث يشترط أ

فنجد المشرع الجزائري لم يكتفي بالتزام الشخص الطبيعي فقط بالإبلاغ عن وجود     

05Ü01من القانون  20شبهة و إنما امتد ذلك إلى الشخص المعنوي و هذا حسب المادة 

المعدلو المتمم، حيث يتطلب على كل شخص طبيعي أو معنوي ابلاغ الهيئة المتخصصة 

تحصلة من جناية أو جنحة خاصة للجريمة المنظمة و و جود أموال يشتبه فيها أنها م

ي ترمي كل المعلومات التالهيئة ب إبلاغالمتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية و يجب 

.)3(دون تأخيرد الشبهة أو نفيها إلى تأكي

:معنى الشبهة/ب

و هو "الشبهة"تأخذ بعض التشريعات المقارنة فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة بمعيار  

لمعيار اخذ به المشرع معيار تقديري يرجع إلى نفسية المسؤول بالإخطار، و هذا ا

الإخطار عن كافة  إلزامناك من اخذ بالمعيار الموضوعي و مضمونه المصري، و ه

العمليات التي تتجاوز مبلغ معين و من التشريعات التي أخذت بهذا المعيار و الذي يطلق 

.الأمريكيقائي التشريع عليه الإخطار التل

من خلال هذه الدراسة يتضح لنا أن المشرع الجزائري أخذ بمعيار الشبهة، و ذلك من    

.، و هما عبارتين تفيد الشك دون اليقين"ويبدو"¡"يشتبه"خلال عبارة 

، 1986، القاھرة، سنة الاولىطبعةم العام، دار النھضة العربیة، مصطفى، شرح قانون العقوبات القسمحمود محمودـ 1
.410ص

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع  02ـ12من الأمر رقم 05فقرة 12ـ المادة 2
  .سابق

.المعدل و المتمم، مرجع سابق 01ـ05من قانون 20ـ راجع المادة 3
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يلاحظ أن الشرطة الجزائية تقوم بالإشراف على كل ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية و 

ن التعاون في مجال مكافحة الإجرام المنتظم على المستوى الوطني، إلا ألمالية ا

ن يكون منعدم الأجهزة الأمنية و المالية يكاد أبين  الأموالبالخصوص في جريمة تبييض 

و  الأمنيةنتيجة عدم وجود هياكل و أطر قانونية تنظم العلاقة بين جميع القطاعات ،

.)1(ة تبييض الأموالمكافح إستراتيجيةإطارالمالية، في 

الفرع الثاني

ر بالشبهة جريمة الإبلاغ عن وجود الإخطا تعريف

المقصود بالخطر هنا توقي حصول العلم إلى الشخص المشتبه في معاملته أنها تشكل     

تنعكس  أنهاما يترتب على ذلك من نتائج قد تكون من شأنها و ، الأموالجريمة تبييض 

و الإفشاء في مرحلة سلبا على إجراءات التحري و الاستدلال و التحقيق و التجريم، 

لقواعد الموضوعية العامة غالبا لا تتدخل لحمايته إلا لنظرا  ذلكمر هام و الاشتباه هو أ

.في نطاق محدود

السرية     في على المعلومات المتعلقة بهضمرحلة التحقيق فالقواعد العامة تفي  الإفشاءأما

.)2(و من تم تجريم الإفشاء بهذه المعلومات

ن عبد السلام حسان، جریمة تبییض الأموال و سبل مكافحتھما في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ـ نقلا ، ع1
.208، ص 2016ـ2015علوم، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أمین دباغین سطیف، 

.65ال، مرجع سابق،صـ أحمد المھدي أشرف الشافعي، المواجھة الجنائیة لجرائم غسیل الأمو2
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الفرع الثالث

أركان جريمة الإبلاغ عن وجود الإخطار بالشبهة

مما سبق نستنج لقيام هذه الجريمة لابد من توافر ثلاثة أركان و هي كالتالي أولا من خلال 

).المعنويالركن (، ثالثا)الركن مادي(، ثانيا)الركن المفترض(

.الركن المفترض:أولا

تكب السلوك و جريمة وافر علاقة بين الشخص الطبيعي مرلقيام هذا الركن لا بد من ت

لقيام عن الأشخاص الذين تتعلق بهم الواقعة و لا يجب معرفتهم بذلك، و يشترط الإفصاح 

الخاضعون للإخطار هذه الجريمة أن يكون الجاني من مسيري و أعوان الهيئات المالية 

.)1(بالشبهة

.الركن المادي:ثانيا 

السلوك المادي في النشاط الإيجابي هو إبلاغ صاحب الأموال أو صاحب العمليات يتمثل 

موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو اطلاعه أو إعطائه معلومات حول 

العامة بالبنك و  الأعوانالنتائج التي تخصه، و يسري هذا الخطر على كافة المسيرين و 

في الوظيفة مثل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و  الهيئات المالية، أي كانت درجاتهم

و ، الأعواندارات و الفروع و الموظفين و عاملين و التنفيذيين، و مديري الإالمدراء ال

العاديين أي كانت اختصاصاتهم حتى و لو لم يكن  الأعوانليشمل  الأعوانيتسع مفهوم 

خطار بالشبهة، و لهذا المبلغ بوجود الإخطار بالشبهة مختص بأداء العمل موضوع الإ

يمكن أن 

.71ـ أحمد المھدي أشرف الشافعي، المواجھة الجنائیة لغسیل الأموال، مرجع سابق، ص1
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يفلت السر من صاحبه الأصلي رغم الحذر و الحيطة، و تقع بذلك الجريمة من ساعي أو 

بالبنك الذي تمكن أثناء أداء عمله من العلم بان إحدى عمليات الزبون صاحب  الأمنعون 

أنه غير مختص الأموال و العمليات هو محل اشتباه و أخطر بهذا إلى الزبون على الرغم 

.)1(بالاطلاع عليها

.الركن المعنوي:ثالثا

لا بد من توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم و الإرادة و المقصود بالعلم هنا أن تتوافر   

لدى الجاني العلم بوجود هذه الشبهة فإن القصد الجنائي هنا ينتفي، و يتعين أيضا أن تتجه 

وذلك عن طريق قيامه إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك المادي المكون للجريمة، 

صور فإذا قام الجاني بتدوين مؤشرات ربط الاشتباه في مذكرة الصورة من بالإفصاح بأي 

ليقوم بعرضها على رئيسه و نتيجة لإهماله قام بوضعها على المكتب و تمكين العميل من 

.)2(الاطلاع عليها ينتفي القصد الجنائي

72ـ دلندة سامیة، مرجع سابق، ص  1
.72، ص 71، ص سابق أشرف الشافعي، مرجعالمھدي،ـ أحمد2
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المطلب الثاني

العقوبات المقررة لهذه الجريمة

ن الهدف الأساس من تجريم السلوك المنافي للمصلحة العامة للمجتمع، هو مما لا شك فيه أ

الردع الذي لا يكون إلا بتوقيع العقاب، فتبرير التجريم يستوجب في المقابل تقرير الجزاء 

.الأموالللوصول إلى الهدف المنشود و المتمثل في ردع عمليات تبييض 

بالرجوع إلى ما سبق نستخلص أن مختلف التشريعات نصت على جملة من النصوص 

في معاملة هذا النوع من الجرائم مقابل فرضهم جملة من  إتباعهاالقانونية التي يجب 

العقوبات على مخالفي لهذه النصوص القانونية و من بين هذه العقوبات المفروضة سنطلع 

و العقوبات التأديبية )الأولالفرع  (لقانون الجزائي فيمنصوص عليها في اعلى العقوبات ال

.)الفرع الثاني(المكملة للعقوبات الجزائية في 

الفرع الأول 

العقوبات الجزائية

ات المهنة، فنجد المشرع الجزائري فرض عقوبات ياسأسباعتبار السر المصرفي من    

على الموظف الذي قام بجريمة الإبلاغ عن وجود إخطار بالشبهة، و هذا ما تنص عليه 

02-12رقم  الآمرمن  10المعدل بموجب المادة  01-05من القانون رقم  33المادة 

دها تنص على ما المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما نج

المؤسسات المالية و الخاضعون الذين أبلغوا عمدا  أعوانيعاقب مسيرو و '':يلي 

على  أطلعوهو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار و  الأموالصاحب 
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20.000.000دج إلى  2.000.000المعلومات حول النتائج التي تخصه بغرامة مالية 

)1(''د و بأية عقوبة تأديبية أخرىقوبات أشدون الإخلال بعدج 

ن المشرع الجزائري لم يميز في تسليط العقوبة الجزائية نستنتج من نص المادة أبالتالي

بين الأشخاص الطبيعية لمسيري و أعوان المؤسسات المالية و بين الأشخاص المعنوية 

).الخاضعون(بصريح العبارة مصطلح كالبنك بحد ذاته 

في قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بإفشاء السر 01فقرة 301نجد نص المادة  كما

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر "المهني و هذا حسب ما جاءت عليها المادة 

الأطباء و الجراحون و الصيادلةدج،  100.000دج إلى  20.000و بغرامة من 

المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو و القابلات و جميع الأشخاص

المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها 

.)2("القانون إفشائها و يصرح لهم بذلك

نستخلص من نص المادة أعلاه أن كل موظف يقوم بإفشاء السر المهني لغير الحالات التي 

هم فيها القانون بإفشائها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة تتراوح يجب علي

.دج 100.000إلى دج  20.000من 

المتعلق بتبییض الأموال و تمویل  02ـ12من أمر رقم 10المعدل بموجب نص المادة  01ـ05من قانون رقم 33ـ المادة1
.الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق

المتضمن قانون العقوبات، المعدل و 1966یولیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في  156ـ 66ـ أمر رقم 2
.المتمم
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الفرع الثاني 

العقوبات التأديبية 

إخلالها  على عاتق البنوك أثناء المفروضةإلى جانب العقوبات الجزائية تترتب        

تبييض الأموال نظام و قانون الوقاية من  تأدبية،أشار، عقوبات بواجب الالتزام بالإخطار

مما يحيلنا  ، إلا أنهما لم يحددا أنواع هذه العقوباتتمويل الإرهاب  و مكافحتهما إليهاو 

.)1(منه114المتعلق بالنقد و القرض وفقا لنص المادة  03Ü11رقم إلى الأمر 

:ومن هذه العقوبات نذكر ما يلي 

.لتوبيخالإنذار و ا:أولا 

يعتبر إجراء الإنذار و التوبيخ من بين العقوبات التأديبية التي تتخذها اللجنة المصرفية في 

و )2(قواعد حسن سير المهنة المصرفيةحالة مخالفة مسيرو البنوك و المؤسسات المالية ل

لمسير مجمع بنك الخليفة عبد  إنذاراللجنة المصرفية قد وجهت :نذكر مثال عن ذلك 

.)3(هذا الأخير لسير العادي و الحسن للبنك إخلالالمؤمن خليفة ذلك نتيجة 

.المنع من ممارسة بعض الأنشطة:ثانيا 

يعد إجراء المنع من ممارسة بعض الأنشطة من الإجراءات التأديبية التي تمارسها اللجنة  

المصرفية، وذلك من خلال منع أي بنك أو مؤسسة مالية من ممارسة بعض الأنشطة، 

.)4(همقلمخالفتهم الالتزامات الملقاة على عات

.المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق 11ـ03من الأمر 114المادة ـ 1
ـ أرزقي ملیكة، زیري لامیة، الرقابة على الجھاز المصرفي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص 2

.45، ص 2011القانون العام لأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
.45ملیكة، زیري لامیة، المرجع نفسھ، ص ـ أرزقي 3
، كلیة الأعمالـ دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 4

.132، ص 2006الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
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.التوقيف المؤقت:ثالثا

، كما يمكن لها أن تنهي مهامه لمدة زمنية أكثرللجنة المصرفية أن توقف مسير أو  

يمكن للجنة المصرفية "05-92من النظام رقم  10معينة، و هذا ما نصت عليه المادة 

أن تعلن إيقاف مسير أو مسيرين عن العمل فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر و ثلاث 

المرتكب كما سنوات و يعلن مثل هذا القرار و يحدد فيه على الخصوص خطأ التسيير 

نهائيا من القطاع المصرفي و المالي أي مسير كان موضوع إيقاف عن كن أن يطرد يم

.)1(''العمل و ذلك في حالة تكرار الخطأ

.سحب الاعتماد:رابعا

صنفت هذه العقوبة من أخطر العقوبات حيث يمكن للجنة المصرفية توقيعها على البنوكو 

.)2(تؤدي إلى استحالة القيام بالأعمال المصرفية وانتهائها أنهاالمؤسسات المالية، حيث 

-03من الأمر115و يترتب عن سحب الاعتماد مرحلة التصفية و هذا ما أكدته المادة 

يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون '':التي تنص على 11

.)3(''.......الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها

العقوبات تتراوح من الإنذار إلى سحب في الأخير توصلنا إلى نتيجة تتمثل في أن 

درجة و يمكن للجنة أن تفرض عقوبة مالية بدلا من العقوبات المذكورة  كأقصىالاعتماد 

)4(أعلاه، و في حالة التشديد تكون العقوبة مالية إلى عقوبة تأديبية

لشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك أو كل م، یتعلق با1992مارس 22مؤرخ في  05ـ 92ـ نظام رقم1
.1993فیفري سنة 7صادرة في 8ر، عدد .،ج و ممثلھا مالیة و مسیرھامؤسسات 

.133، ص نوني للجنة المصرفیة، المرجع سابقـ دموش حكیمة، المركز القا2
.مرجع سابقالمتعلق بالنقد و القرض،  11ـ03من الأمر رقم 115المادة ـ 3
.225تدریست كریمة، التزام البنوك، بالإخطار عن العملیات المشبوھة بتبییض الأموال، المرجع السابق، صـ 4
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الفصل الثاني 

.الدور السلبي الذي یلعبھ الموظف المصرفي في عملیة تبییض الأموال

الاقتصادیة لمختلف الدول، موال من أكبر الجرائم الماسة بالسیاسة تعتبر جریمة تبییض الأ

بمساعدة كبیرة، و ذلك لسھولة تھریب ھذه الأموال خارج الدولة اقتصادیةحیث تسبب أثار 

أداء وظیفتھم و ذلك المتورطین في تبییض الأموال، و ھذا أثناء أداء وظیفتھم، و بعد

ھا، و ھذا ما ب قیاماللتزاماتھم القانونیة، أي قیامھم بأعمال كانوا ملزمون بعدم لتھربھم من إ

موال، إلا أن لموظف المصرفي في عملیة تبییض الأیعلبھ ایعرف بالدور الإیجابي الذي 

عدة المتورطین في عملیة تبییض الموظف المصرفي تعدى ذلك لیمارس دورا سلبیا في مسا

بصفة مباشرة في لمشرع ، فبالتالي یعتبر مساھماموال، و ذلك بعدم قیامھ بما أمر بھ االأ

.عملیة تبییض الأموال

ائري أضفى على ھذه الأفعال صفة الجریمة، و كل من یمارس فنجد أن المشرع الجز

.ھذه الأفعال یعتبر مجرما بنظر القانون

و العقوبات المقررة لھذه الجرائم في في المبحث الأول و سوف یتم دراسة ھذه الجرائم

.المبحث الثاني
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المبحث الأول

الجرائم السلبیة التي یرتكبھا الموظف المصرفي

و الوسائل ن الموظف المصرفي یساھم بشتى الطرق إستنادا إلى ما سبق نستخلص أ

ھذا ھا، وب موال، و ذلك بقیامھ بأفعال كان من الواجب علیھ عدم قیامفي عملیة تبییض الأ

جریمة مخالفة التشریع المصرفي إلى تم التطرقول، حیثما تطرقنا إلیھ في الفصل الأ

ا قانونا، و جریمة إبلاغ ابات مصرفیة في غیر الأحوال المصرح بھو جریمة فتح حس

.موال بوجود شبھةصاحب الأ

لموظف المصرفي في عملیة تبییض فكل ھذه الأفعال تعد مساھمة إیجابیة من قبل ا

موال، إلا أنھ لم یكتفي بھذه الجرائم، بل تعدى ذلك لیمارس أكثر من ذلك ، و ذلك بعدم الأ

ھا إما تنفیذا للقانون أو ب قیامقانونیة التي نص علیھا المشرع و ألزمھ البالنصوص الالتزامھ

:و نذكرمنھا)1(بصدور لائحة أو قرار، إلا أنھ كثیرا ما یخالفھا فتعد جرائم بحد ذاتھا 

جریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوھة، جریمة عدم التحقیق من ھویة الزبون و 

عن الامتناعالمستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا، و جریمة إمساك جریمة الامتناع عن

جرائم ، فكل ھذه الجرائم تعد وضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین المستمر

ك بلجوئھم إلى البنوك موال، وذللموظف المصرفي في عملیة تبییض الأسلبیة یساھم بھا ا

.تتم فیھاكبر العملیات المصرفیة لأن أھم و أ

ق الأھمیة المالیة الدولیة، ذلك أن موال، تفوالبنوك في آلیة تبییض الأیةأن أھمبل

من إجمالي %25ال خلال الأسواق المالیة الدولیة لا تتعدى نحو مونسبة ما یبیض من أ

79ـ أحمد المھدي أشرف الشافعي، العدالة في المواجھة الجنائیة غسیل الأموال، المرجع السابق ، ص  1
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جمیع حجم الأموال المبیضة رغم تمتعھا بسریة المعاملات و ھو مبدأ تلتزم بھ

.)1(البورصات العالمیة

فكما أشرنا أعلاه أن الموظف المصرفي یساھم مساھمة سلبیة في عملیة تبییض 

، وذلك إما بممارسة جریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوھة و جریمة عدم الأموال

، أو قیامھ بجریمة )المطلب الأول(التحقیق من ھویة الزبون و ھي محل دراستنا في 

متناع عن إمساك المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا، و جریمة الامتناع عن وضع و الا

.)المطلب الثاني(تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین المستمر في

المطلب الأول

جریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوھة و جریمة عدم التحقیق من ھویة 

الزبون

یقع على عاتق مسیرو البنوك و المؤسسات المالیة التزامات عدیدة نجد منھا التزام 

بإخطار خلیة معالجة الاستعلام المالي بوجود شبھة في عملیة ما یواجھھا، إلا أنھ كثیرا ما 

نجده یتھرب من ھذه المسؤولیة و لا یقوم بإبلاغ ھذه الخلیة، فیعتبر بذلك مساھما في عملیة 

.)2(ض الأموالتبیی

المقارنـ إبراھیم أبو الوفا محمد أبو الوفا، إبلاغ البنوك عن العملیات المشبوھة بین الالتزام و المسؤولیة في القانون 1
23منشور على الموقع الإلكتروني ص 48ـ01و الفقھ الإسلامي، ص

law.infowww.arab
.24ص،نفسھإبراھیم أبو الوفا محمد أبو الوفا، المرجع ـ 2
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كما نجدھم یمتنعون أیضا من القیام بالتزامھم و ذلك بعدم استعلامھم عن ھویة الزبون 

الذي یتعامل معھم ، حیث یعتبر التقاء المعلومات و الاستعلام عن مراكز ووضعیة 

المتعاملین في المجال المصرفي من المسائل الجوھریة و الضروریة التي تؤثر بشكل كبیر 

إلا أن )1(مصرفیة من جھة و الجھاز المصرفي من جھة أخرى المعلومات العلى مستقبل 

الموظف لا یمارس وظیفتھ على أكمل وجھ و ذلك بالامتناع عن القیام بما أورده المشرع 

، حیث ندرس جریمة عدم ھذا المطلبفي النصوص القانونیة و ھذا ما سنتطرق إلیھ في 

مة عدم التحقیق من ھویة الزبون الأول و جریالإخطار عن العملیات المشبوھة في الفرع 

.في الفرع الثاني

الفرع الأول

المشبوھةالعملیاتعنالإخطارعدمجریمة

ن إفشاء المعلومات و إبلاغ السلطات المعنیة بالأموال المشبوھة یعد إخلال لمبدأ القاعدة أ

المالیة، الحفاظ السریة المصرفیة، لأن من واجب البنوك و موظفي البنوك و المؤسسات 

على أسرار عملائھم من أجل عدم الإضرار بمصالحھم، لكن الحقیقة أن العدید من الدول 

منحت لمؤسساتھا صلاحیة الإبلاغ عن العملیات المشبوھة دون متابعتھم جزائیا بوصفھم 

.مرتكبین لجریمة إفشاء السر المصرفي

اعترف بھذا المبدأ حیث أنھ یعتبر كما نجد التشریع الجزائري كغیره من التشریعات،

عملیة الشخص الذي امتنع عن تبلیغ السلطات المختصة عن العملیات المشبوھة مساھما في

.)2(موالتبییض الأ

درجة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل ینةازو زاوـ أیت 1
، 2012جامعة مولود معمري ، تیز ي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، 

.321ص 
، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد عبر البنوك في الجزائرموالالأـ حسان عبد السلام، المواجھة القانونیة لظاھرة تبییض 2

.260، ص 2015دیسمبر 21
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من قانون 09المعدل بموجب المادة02ـ 12من قانون 20و ھذا حسب نص المادة 

دون ''المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما 06ـ15رقم 

من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین إبلاغ 32الإخلال بأحكام المادة 

مة أو یبدو الھیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبھ أنھا متحصل علیھا من جری

.أو تمویل الإرھاب/موال وأنھا موجھة لتبییض الأ

الشبھة حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك وجود و یتعین القیام بھذا الإخطار بمجرد 

.العملیات أو بعد انجازھا

.محاولات إجراء العملیات المشبوھةنیجب على الخاضعین إبلاغ الھیئة المتخصصة ع

یحدد شكل الإخطار بالشبھة و نموذجھ و محتواه و وصل استلامھ عن طریق التنظیم بناء 

.)1("المتخصصةالھیئة اقتراحعلى 

نھ على كل شخص طبیعي أو معنوي في حالة على نص ھذه المادة نتأكد أ بناء       

المتخصصة اكتشافھ للعملیات المشبوھة أو غیر الاعتیادیة، أن یقوم بواجب إخطار الھیئة

.مباشرة سواء في بدایة العملیة أو في نھایتھا

إلا أنھ كثیرا ما یتغاضى ممثلي أو موظفي ھذه المؤسسات عن إخطار خلیة معالجة 

یعتبرون مجرمین و مساھمین الاستعلام المالي عن ھذه العملیة المالیة المشتبھ فیھا، فبالتالي 

:و المتمثلة في أولاھذا بتوافر الأركان الثلاثةبنظر القانون وفي عملیة تبییض الأموال 

.)الركن المعنوي(:، ثالثا)الركن المادي(:، ثانیا)الركن المفترض(

، یعدل و 2015فبرایر سنة 15الموافق 1436ربیع الثاني عام 25المؤرخ في  06ـ15من قانون من قانون 09ـ المادة1
.ربیع الأول، مرجع السابق20مؤرخ في  02ـ12من قانون رقم 20یتمم المادة 
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.الركن المفترض للجریمة المتمثل في صفة الفاعل:أولا

لإخطار عن العملیات إذ یشترط القانون لتجریم ھذا الفعل المتمثل في الامتناع عن ا

توفر في الجاني صفة معینة، و ھي أن یكون من الخاضعین أو العاملین في المشبوھة أن ی

المؤسسات و المھن غیر المالیة الملزمة بالقیام بالإخطار بالشبھة و بالتالي لا تقوم ھذه 

الجریمة في مواجھة شخص أخر غیر ملزم بواجب الإخطار بالشبھة أي غیر خاضع لھذا 

.)1(-لشبھةالإخطار با-الالتزام

.الركن المادي للجریمة:ثانیا

و الدلیل إلى ذلك امتناع الجاني من القیام السلبیة،تعتبر ھذه الجریمة من الجرائم 

العملیات المالیة المشبوھة، و بالالتزام الملقى على عاتقھ، و المتمثل في عدم الإخطار عن

لتزم المؤسسات المالیة بإخطار الوحدة ت بأنھ"مخالفة لما أمر بھ المشرع، و عبر عنھا 

".نھا تتضمن غسیل الأموالالعملیات المالیة التي یشتبھ في أعن 

و لذلك فإذا وقعت ھذه الجریمة من قبل شخص أخر أي غیر العامل في المؤسسة 

المالیة لا یعاقب علیھ القانون و ھو الأصل لأنھ لیس ملزم قانونا بالإخطار، و لكنھ ملزم

أن یتم الإخطار عنھا ه الجریمةبلاغ عن أي جریمة، و الأصل في ھذبواجب عام و ھو الإ

أن للعامل أنھا تتضمن تبییض قبل تمامھا، لكن لا مانع من الإخطار بعد تمامھا، متى تبین

.)2(الأموال

و تمویل ـ مصواف كریمة، معلوم عزیزة، دور البنوك و المؤسسات المالیة في مكافحة جریمتي تبییض الأموال1
الإرھاب، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم 

.63، ص2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، ص بیومي حجازي، جریمة غسیل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة و نصوص التشریع، مرجع سابق ـ عبد الفتاح2

.210، ص 209
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و سلوكا سلبیا في امتناع عن القیام بأداء واجب قانوني و فھذا الركن یتخذ مظھرا أ

المتمثل في إخطار الھیئة بكل عملیة یشتبھ فیھا، و یأخذ السلوك الإجرامي في ھذه الجریمة 

أو إرسال الإخطار بالشبھة بمعنى أن ھذه الجریمة، تقوم في عن تحریر الامتناعصورة 

م بإرسالھ إلى خلیة معالجة الاستعلام ن لم یقإن قام بتحریر الإخطار لكحق الخاضع حتى و 

.المالي

یكون وفق النموذج الذي تم تحدیده، لكن إذ ما تم تحریره بطریقة و الإخطار بالشبھة

غیر صحیحة فھذا الأمر یؤدي إلى بطلان المستند أو الوثیقة المحررة فقط، لكن البطلان لا 

حریر المستند ركن مادي للامتناع عن یمس إجراء الإخطار، و لا یعتبر الخطأ في ت

.)1(الإخطار بالشبھة

.الركن المعنوي للجریمة:ثالثا 

لا تتخذ جریمة الامتناع عن الإخطار، وصفھا الجنائي إلا إذا توافر إلى جانب ركنھا 

.المادي الركن المعنوي

و یقصد بالركن المعنوي توافر القصد الجنائي لدى موظفي البنوك و المؤسسات 

المالیة، و یتمثل في توفر عنصر العلم و الإرادة حیث ینصرف العلم إلى كافة عناصر 

على ھذا السلوك، و كذلك یجب أن السلوك الإجرامي و العلم بالنتیجة الإجرامیة التي تقوم

تي یقصد بھا انصراف إرادة البنوك و المؤسسات المالیة إلى توفر عنصر الإرادة الی

ة عن مخالفتھ لما نص وضة علیھ و قبولھ للنتائج المترتبات المفرالامتناع لقیامھ بالالتزام

.)2(علیھ المشرع

ـ تومي نبیلة، التزامات البنوك للتصدي لجریمة تبییض الاموال في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في 1
.90، ص2006القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل 

للبنك عن جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة  ةـ ناجي سفیان، بوطاطة مختار، المسؤولیة الجزائی2
.54، ص 2008التخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر، 
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عن لإخطارلالركن المعنوي، ھو عدم امتثال الخاضعین للالتزام القانوني، فو منھ 

علم أو درایة أي ، و من ثم فإن كان البنك أو المؤسسة المالیة لیس لھحالة وجود شبھة 

.)1(في الركن المعنوي مما یعفیھ من المسألة الجنائیةجاھلا للعملیة یستن

الفرع الثاني

جریمة عدم التحقیق من ھویة الزبون

تعد من أھم الالتزامات الواقعة على "عمیلكاعرف"مما لا شك أن قاعدة 

و التي المصرفیة القدیمة المعمول بھا لدى البنوك سات المالیة، التي تعد من القواعدالمؤس

و الھدف من عملیاتھ لى العمیل و نھا تقتضي التعرف عاستقر علیھا العمل المصرفي، لأ

و ھ للتحقیق من سلامتھا عملیاتنشطتھو أتفعیل و تطبیق القاعدة أعلاه ھو معرفة شخص 

مشروعیتھا و تطبق ھذه القاعدة عند بدایة التعامل مع العمیل كفتح الحساب أو عند إجراء 

و ھذا ما أكدتھ المادة ،)2(أیة عملیة مباشرة أو لمعرفة شخص أخر كنائب للعمیل أو وكیلھ

یجب على الخاضعین أن یتأكدوا من موضوع "نھ لى أبنصھا ع02ـ12مر رقم من الأ04

و طبیعة النشاط و ھویة زبائنھم و عناوینھم كل فیما یخصھ، قبل فتح حساب أو 

.)3(........"دفتر

.248ص ، المرجع السابق،الأموالـ تدریست كریمة، التزام البنوك بالإخطار عن العملیات المشبوھة بتبییض 1
ماجستیر، الرباط ور الاتفاقیات الدولیة، رسالة الأموال في النظام السعودي، دـ سعود عبد العزیز الغامدي، جریمة غسیل2

.178، ص 2000، ،نایف العربیةأكادیمیة

.، المرجع السابق02ـ12من أمر 04ـ المادة  3
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بعد القیام بالاستعلام حول ھویة الزبائن سیتبین في نھایة المطاف إما و في الأخیر 

رفض طلب أو في الحالة العكسیة ،خطراحساب كون الزبون لا یشكل القبول طلب فتح 

تنفیذ تلك الخدمة نظرا لقیام شبھات حول صفة الزبون أو ممثلھ مما یستوجب بالتالي 

.)1(الإخطار أمام الجھات المختصة بھذا الاشتباه 

في حالة عدم قیام أي موظف بالاستعلام على ھویة الزبون یكون مرتكب لجریمة عدم 

الزبون، الذي یتعامل معھ، و لكي تقوم ھذه الجریمة لابد من توافر فیھا التحقیق من ھویة 

).الركن المعنوي(، ثالثا )الركن المادي(، ثانیا )الركن المفترض(، أولا أركان

.الركن المفترض:أولا

جده یمتنع عن القیام بالالتزام الملقى على عاتقھ ، نلصفة المتطلبة في فاعل الجریمة، فھي ا

و المتمثل في الاستعلام حول ھویة الزبون بكل الطرق قبل الشروع في العملیة المالیة معھ، 

نھ یجب الاستعلام عنھم قبل للبنك، فإالاعتیادیینالزبائن غیر حتى و لو كان ھذا العمیل من 

بموجب الملغى01ـ05من قانون رقم 07القیام بأي عملیة مالیة و ھذا حسب نص المادة 

:و تمویل الإرھاب و ھو جاء كالتالي الأموالالمتعلق بتبییض 02ـ12من قانون 04المادة 

یجب على الخاضعین أن یتأكدوا من موضوع و طبیعة و ھویة زبائنھم، كل فیما یخصھ، "

، أو تأجیر صندوق أو إیصالاتقبل فتح أي حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قیم أو 

.)2("قة أعمال أخرى القیام بأي عملیة أو ربط أي علا

ـ دریس سھام، المسؤولیة الجزائیة لأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في 1
لحقوق، فرع تخصص، قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ا

.87، ص 2011
المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال  02ـ12من الأمر رقم 04الملغاة بموجب نص المادة  01ـ05من قانون رق 7ـ المادة 2

  .مرجع سابقو تمویل الإرھاب و مكافحتھما، 
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.الركن المادي:ثانیا

یشترط لقیام ھذه الجریمة أن یكون الجاني من العاملین في المؤسسات المالیة و أن تكون 

و طرقا لتحقیق من ھویة العملاء و المستفیدین و ھذا ھذه المؤسسة قد وضعت نظامھا 

".اعرف عمیلك"حسب مبدأ 

، و ھذا حسب نص )1(رسمیة الإثباتمن أوضاعھم الحقیقیة من خلال وسائل و التحقق

المتعلق 02ـ12من قانون 04بموجب نص المادة لغاةالم01ـ05من قانون 07المادة 

.تمویل الإرھابالأموالبتبییض 

یتم التأكید من ھویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة "

.)2("صورة، و من عنوانھ بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلكمتضمنة ل

فبالرجوع إلى ما سبق نستخلص أن النشاط المادي للجاني في ھذه الجریمة یتمثل في 

تنع كافة ھذه القواعد، أو أن یمإتباعامتناعھ من ممارستھ الالتزام الملقى علیھ و امتناعھ من 

.التجریم في الحالتینتحققت علةذبعضھا البعض الأخر إإتباعمن 

.الركن المعنوي:ثالثا

فلقیامھ لا بد من توفر القصد ھذا الركن مثلھ مثل الأركان المعنویة السالفة الذكر 

بعنصریھ العلم و الإرادة، بحیث یجب أن یكون الفاعل عالما بوجود الالتزام ،الجنائي العام

جھ إرادتھ إلى تحقیق السلوك المكون للركن المادي و بالتحقق من ھویة العملاء، و أن تت

التدابیر المفروضة في ھذا إتباعمن ھویة العملاء و عدم ذلك بامتناعھ عن التحقق 

.)3(الصدد

ـ عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسیل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة و نصوص التشریع، مرجع سابق، ص 1
211 ،212.

و تمویل الإرھابالمتعلق بتبییض الأموال  02ـ12من قانون 4الملغاة بموجب المادة  01ـ05من قانون 7ـ المادة 2
.و مكافحتھا، مرجع سابق

ـ تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون ، كلیة 3
.274، ص 2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، 
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تدابیر فقط و حدث و أن قام باتباع بعض الكان یجھل الفاعل وجود الالتزام، أفإذا 

دا على خلاف الحقیقة أنھ لا توجد غیرھا، فالقصد الجنائي عنده للتحقق من الھویة معتق

ینتفي، كذلك لا یتوافر ھذا القصد إذا كان امتناعھ راجعا إلى سھو أو نسیان، ففي كلتا 

.)1(الحالتین لم تتجھ إرادتھ إلى الامتناع ذاتھ 

المطلب الثاني

القانونیة و ما یتفرع عنھا، و جریمة الامتناع المستنداتإمساكجریمة الامتناع عن 

.عن وضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین المستمر

المتعلقة بالعملاء و العملیات المالیة التي المستنداتیلعب التزام الاحتفاظ بالوثائق و 

، و ذلك بسبب لاویة تبییض الأمھمیة كبیرة لاسیما في مكافحة عمل، أنتجرى بین الزبائ

  ةاسترجاع ھذه الوثائق كلما استدعى الأمر ذلك، من أجل التحقق منھا في حالة وجود شبھ

المشرع البنوك و المؤسسات ألزمو في أي عملیة كانت تتعلق بعملیة تبییض الأموال، كما 

.الموالوقایة من تبییض الأالمالیة، بوضع برامج رقابة داخلیة للمستخدمین و ھذا من أجل 

إلى فرعین فنقوم بدراسة استنا في ھذا المطلب، حیث نقسمھ فكل ھذا سیكون موضوع در

)الفرع الأول(المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا فيإمساكعن جریمة الامتناع 

.)الفرع الثاني(و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین فيو جریمة الامتناع عن وضع 

درا النھضة العربیة، القاھرة، ـ إبراھیم حامد طنطاوي، المواجھة التشریعیة لغسیل الأموال في مصر، دراسة مقارنة، 1
.95، ص 2003
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الفرع الأول

  .اجریمة الامتناع عن إمساك المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھ

بعد التعرف على ھویة الزبائن و التأكد من المعلومات المقدمة و العملیات التي تقوم 

البنوك و المؤسسات المالیة، یقع على عاتق المؤسسات المصرفیة التزام أخر و ھو بھا

إمساك و حفظ السجلات و الوثائق و ذلك لقید ما تجریھ من المعاملات محلیة كانت أو 

.)1(دولیة

المتعلق بالوقایة من تبییض 02ـ12من الأمر رقم 08ورد ھذا الالتزام في المادة و أ

:الإرھاب التي نصت على ما یلي الأموال و تمویل 

یتعین على الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق التي ذكرھا و جعلھا في متناول السلطة "

:المختصة

سنوات على الأقل، )05(الوثائق المتعلقة بھویة الزبائن و عناوینھم خلال فترة خمس-1

.بعد غلق الحسابات، أو وقف علاقة التعامل

سنوات على )05(الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراھا الزبائن خلال فترة خمس -2

.)2("بعد تنفیذ العملیةالأقل

نستخلص من نص المادة أن الالتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق البنوك و المؤسسات 

و عناوینھم المصرفیة یتمثل في الاحتفاظ بالمستندات و السجلات المتعلقة بھویة الزبائن

.على الأقل بعد تنفیذ العملیة و جعلھا في متناول السلطات المختصةسنوات05لمدة

ـ لیندا بن طالب، غسیل الأموال و علاقتھ بمكافحة الإرھاب، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 1
.21،ص 2011الإسكندریة،

.الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابقالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 02ـ12من قانون 08لمادة ـ ا2
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الموظف المصرفي بإحدى إخلالالامتناع في ھذه الحالة تتمثل في فجریمة

الواجبات القانونیة السالفة الذكر، التي تقع علیھ أثناء أداء وظیفتھ ، وطبعا ھذه الجریمة 

ھا الموظف المصرفي في جریمة تبییض الأموال من الجرائم السلبیة التي یساھم بتعتبر

ثة أركان و تتمثل من توفر ثلاو لقیام ھذه الجریمة كغیرھا من الجرائم السالفة الذكر لابد 

الركن المعنوي ، و)ثانیا(، و الركن المادي للجریمة)أولا(في الركن المفترض للجریمة

  ).ثالثا(

الركن المفترض للجریمة :أولا

ھو الصفة المتطلبة في فاعل الجریمة، و فاعل الجریمة ھو من یخالف الالتزام 

المتعلق 02ـ12من الأمر 08بالمادة لغاةالم14المأمور بھ و ھذا حسب نص المادة 

بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، أي عدم قیامھ بالتزامات المتمثلة في 

.)1(و العملیات خلال المدة المحددة قانونا الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعملاء 

الركن المادي للجریمة:ثانیا

یتمثل ھذا الركن في امتناع الفاعل بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعملاء و العملیات 

.)2(و أیضا إذا لم یضع ھذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة سنوات05لمدة 

.الركن المعنوي للجریمة:ثالثا

وظیفتھ، و المتمثلة ھذا الركن یتحقق بعلم الفاعل بوجود التزام واقع على عاتقھ أثناء أداء 

في الاحتفاظ بالوثائق و المستندات القانونیة المتعلقة بالزبون و العملیات المالیة حسب المدة 

.)3(المقررة قانونا إلا أن إرادتھ تنصرف إلى الامتناع عن القیام بھذا الالتزام

.226ـ أرتباس ندیر، مرجع سابق ، ص1
.275ـ تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص2
رـ زینب سالم، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، دراسة مقارنة بین التشریع المصري و التشریع الجزائري، دا3

.296، ص 2010جدیدة، الإسكندریة ، الجامعة ال
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معرفة الفاعل بھذا دم و ینتفي القصد الجنائي، و لا یتحقق الركن المعنوي في حالة ع

قد سنوات05تلافھ للوثائق المتعلقة بالعملاء، و العملیات أو اعتقاده أن مدة الالتزام وإ

و من تاریخ فتح م التعامل و لیس من یوم انتھائھ أانقضت لاعتقاده أن الحساب یبدأ من یو

.)1(الحساب مع العمیل و لیس من یوم قفلھ 

تقع على عاتق الموظف المصرفي و ذلك إلى جانب التزام إلا أن ھناك التزامات أخرى 

:الإمساك بالمستندات القانونیة و تتمثل في 

.بالوثائق المتعلقة بھویة الزبائن و الوثائق المتعلقة بالعملیاتالاحتفاظضرورة -

.تحدید البیانات التي تتضمنھا ھذه السجلات بصفة دوریة-

قضائیة و الجھات المختصة و كل ھذه الالتزامات وضع السجلات تحت تصرف السلطات ال

:سنتطرق إلیھا فیما یلي

.جریمة الامتناع عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بھویة العمیل و العملیات المصرفیة:أولا

بھذه الجریمة امتناع البنك أو المؤسسة المالیة، عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة یقصد

و ھي كما أشرنا إلیھا سابقا، و ھذا حسب )2(بھویة العمیل و العملیات للمدة المحددة قانونا 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و 02ـ12من الأمر8نص المادة 

.مكافحتھما

نستخلص منھا أنھ یستلزم على مسیرو البنوك الاحتفاظ بطائفتین من الوثائق و المتمثلة 

في الوثائق المتعلقة بالعملاء حیث تلتزم بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعملاء و التي 

من النظام رقم 8و ھذا ما أكدتھ المادة تحصلت علیھا عند تحققھا من ھویة العملاء

ى المصاریف و المؤسسات المالیة و المصالح لبرید الجزائر أن تحتفظ یجب عل":03ـ12

:و تضع تحت تصرف السلطة المختصة ما یأتي

.103ـ إبراھیم حامد طنطاوي، المواجھة التشریعیة لغسیل الأموال، مرجع سابق، ص1
ـ طاھر مصطفى، الواجھة التشریعیة لظاھرة غسیل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، الطبعة الثانیة، مطابع 2

.368، ص 2006الشرطة للطباعة، النشر و التوزیع ، القاھرة، 



الأموالالدور السلبي الذي یلعبھ الموظف المصرفي في عملیة تبییض :الفصل الثاني

40

بائن و عناوینھم خلال فترة خمس سنوات على الأقل، بعد المتعلقة بھویة الزالوثائق 

.)1(....."غلق الحساب أو وقف علاقة التعامل

:النحو التالي على08ـ11من النظام 29كدتھ المادة كما أ

.......یجب على البنوك و المؤسسات المالیة و على الخصوص"

الاحتفاظ طبقا للقواعد و الآجال المعمول بھا، بالوثائق و المستندات المتعلقة بتحدید ھویة 

")2(.......الزبائن و معرفتھم

یفھم من نص ھذه المادة أن المشرع ألزم موظفي البنوك و المؤسسات الاحتفاظ  بالتالي      

نھم ن إجراء التحقق من ھویتھم و عنوابالوثائق و المستندات المتعقلة بھویة العملاء لتمكن م

.كلما اقتضى الأمر كذلك

لیات المالیة بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمكما ألزم المشرع البنوك و المؤسسات المالیة 

ل على تفاصیل كتلك الوثائق البیانات الكافیة للتعرف حین تراعى فیھا وجوب أن تتضمن 

ة بھا، نوع العملیة و المبالغ و العملة و العملیات المرتبط،عملیة على حدة، و اسم العمیل

.)3(الغرض منھا

:ركان و ھي كما یليتوافر ثلاثة أو لقیام ھذه الجریمة لابد من 

.الركن المفترض/أ

ھذا الركن یستوجب وجود سجلات و مستندات لدى المؤسسات المالیة و تكون 

مخصصة لإثبات العملیات المالیة أو ھویة الزبائن الذین تتعامل معھم لمعرفة موظف 

.مختص لدى إحدى المؤسسات المالیة

.، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما ،مرجع سابق 03ـ12من نظام رقم 08ـ المادة 1
، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة، ج، ر، ج،ج، عدد 2011نوفمبر  28مؤرخ في  08ـ11 مـ نظام رق2
.2012أوت 29، الصادر بتاریخ 47
.178ـ تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، مرجع سابق،ص3
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.الركن المادي/ب

یقوم بھ الموظف المصرفي ألا و ھو الاحتفاظ یتمثل ھذا الركن في التزام یجب أن

المتعلق بالوقایة 02ـ12من قانون 4بالوثائق للمدة المحددة قانونا و ھذا حسب نص المادة 

، إلا أنھ یمتنع من القیام بھا و بذلك یقوم موال و تمویل الإرھاب و مكافحتھمامن تبییض الأ

.)1(السلوك الإجرامي لھ 

.الركن المعنوي/ج

ھذا الركن یقوم على القصد الجنائي، بعنصریھ العلم و الإرادة حیث یعلم الجاني 

بضرورة الاحتفاظ بالوثائق للمدة المحددة قانونا و تنصرف إرادتھ إلى الامتناع من ھذا 

.الحفظ

.جریمة عدم تحدیث البیانات التي تضمنتھا السجلات بصفة دوریة:ثانیا

ة من الجرائم السلبیة التي یقوم بھا الجاني و ذلك بامتناعھ من تحدیث تعتبر ھذه الجریم

أ على المعاملات التي تقوم مع لمواجھة التغیرات التي تطرالبیانات التي تضمنتھا السجلات 

:فلقیام ھذه الجریمة لابد من توفر ثلاثة أركان و ھي كالتاليالزبائن، 

.الركن المفترض/أ

ا الركن یتطلب توفر وثائق و سجلات تحتوي على بیانات متعلقة بكل المعلومات لقیام ھذ

.الخاصة بالعمیل و العملیات التي یقوم بھا العملاء

.و مكافحتھما، مرجع سابقو تمویل الإرھاب الأموال المتعلق بالوقایة من تبییض  02ـ12من قانون 04ـ انظر المادة 1
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.الركن المادي/ب

7ه الجریمة في امتناع الموظف من التقید بنص المادةیتمثل السلوك الإجرامي، لھذ

المتعلق بالوقایة من تبییض 02ـ12من الأمر رقم04الملغاة بموجب نص المادة 2،3فقرة 

.الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

یتم التأكد من ھویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة، ساریة الصلاحیة "

ظ بنسخة متضمنة للصورة، و من عنوانھ بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك، و یتعین الاحتفا

.)1("من كل وثیقة

إلى نص المادة نستنتج أنھ، یقع على البنوك و المؤسسات المالیة التزام فاستنادا 

بالتحقق من ھویة الزبون قبل فتح أي إجراء أو علاقة عمل معھ، و تحدیث البیانات كلما 

.اقتضى الأمر ذلك

من 04بموجب المادة لغاةالم01ـ05من القانون 07/6و ھذا ما أشارت إلیھ المادة 

ب یج"المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما 02ـ12الأمر 

.)2("تغییر لھاكل تحیین المعلومات المذكورة في الفقرتین الثانیة و الثالثة سنویا و عند 

.الركن المعنوي/ج

سالفة الذكر توفر القصد الجنائي ھذا الركن یتطلب مثلھ مثل الأركان المعنویة اللقیام

بعنصریھ، بحیث یعلم الجاني بان ھناك وثائق یجب تحدیث بیاناتھا، إلا أن إرادتھ تنصرف 

.)3(إلى الامتناع عن القیام بھا

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل  02ـ12من الأمر 04، الملغاة بموجب نص المادة 3، 2فقرة 07ـ المادة 1
.الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق

المعدل بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل  02ـ12من  4، بموجب المادة 01ـ05من قانون 06الفقرة 7ـ تم تعدیل المادة 2
.الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق

ـ محمد علي سكیكر، مكافحة جریمة غسیل الأموال على المستویین المصرفي و العالمي، دار الجامعة الجدیدة، 3
.124،ص 2007،الإسكندریة 
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.جریمة الامتناع عن وضع ھذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة:ثالثا

)ج(الركن المادي، )ب(الركن المفترض، )أ(استلزم المشرع لقیام ھذه الجریمة توفر 

الملغى 01ـ05من القانون رقم 14الركن المعنوي و ھذا استنادا لما نصت علیھ المادة 

.)1(02ـ12من الأمر رقم 08بموجب المادة 

.الركن المفترض/أ

الركن المفترض في وجود سجلات و مستندات لدى المؤسسات المالیة، صدرت یتمثل

.)2(نوني المنظم لھااالذي یحدده النص القللنموذجعنھا وفقا 

.الركن المادي/ب

یتمثل ھذا الركن في امتناع الموظف البنكي و المؤسسة المالیة من القیام بواجبھ القانوني 

.الوثائق المتعلقة بالعمیل و العملیات المالیة للجھة المختصةبتقدیم المستندات و 

.الركن المعنوي/ج

التي تقوم على القصد الجنائي بعنصریھ العلم و الإرادة، ھذه الجریمة من جرائم العمدیة

حیث یعلم الموظف، وجود طلب السجلات و المستندات من قبل السلطة المختصة            

.)3(الناتجة عن ذلك السلوكالآثارو تنصرف إرادتھ إلى الامتناع عن تقدیمھا مع قبولھ 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  02ـ12من الأمر 08مادة الملغاة بموجب نص ال 01ـ05من القانون رقم 14ـ المادة 1
یتعین على الخاضعین الإحتفاظ بالوثائق الأتي ذكرھا و جعلھا في "التي جاء فیھا و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

"متناول السلطة المختصة
.122ـ عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسیل الأموال، مرجع سابق، ص2
.123ـ محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثاني

.تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین المستمروجریمة الامتناع عن وضع 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 03ـ12من نظام 22تنص المادة 

:الإرھاب و مكافحتھما على أنھ

برنامج الوقایة و اكتشاف و مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب كما تنص یندرج"

علیھ المادة الأولى من ھذا النظام، و ضمن جھاز الرقابة الداخلیة للمصارف و المؤسسات 

.........."المالیة

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 02ـ12من الأمر 1مكرر10كما تنص المادة 

ویل الإرھاب و مكافحتھما على أنھ یجب على الخاضعین في إطار وضع و تنفیذ برامج تم

الذي ألزم البنوك و المؤسسات )1(تضمن الرقابة الداخلیة و التكوین المستمر لمستخدمیھم

المالیة بوضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین المستمر لمستخدمین، فالقیام ھذه 

:من توفر أركان تتمثل في الجریمة لا بد 

.الركن المادي:أولا

یتمثل الركن المادي لھذه الجریمة في السلوك الإجرامي السلبي، المتمثل في الامتناع 

عن وضع برامج تضمن الرقابة الداخلیة، للكشف عن عملیات تبییض الاموال و تمویل 

أو الامتناع عن تنفیذ البرامج التي تم وضعھا في ھذا الإطار و المتعلقة بالوقایة )2(الإرھاب

.الداخلیة و التكوین المستمر للموظفین

مذكرة شھادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون /ـ بوسعید ماجدة، دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبییض الأموال1
.33، ص2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،أعمال

.، مرجع سابق293ص، موالالمصرفیة و تبییض الأـ دموش حكیمة، مسؤولیة البنوك بین السریة 2
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الركن المعنوي :ثانیا

، التي تتطلب لقیامھا توافر القصد الجنائي بعنصریھ ھذه الجریمة من الجرائم العمدیة

التكوین الدائم العلم و الإرادة، أي العلم بوجود التزام وضع برامج الرقابة الداخلیة، و 

.)1(ن إرادة الموظف تتجھ إلى مخالفة ھذا الالتزام للمستخدمین، إلا أ

المبحث الثاني 

.القانون الجزائريالعقوبات المقررة للجرائم السلبیة في 

ة تبییض الأموال ألزم المشرع الجزائري للبنوك و المؤسسات لخطورة جریمنظرا 

دقیق و مراقبة المالیة بواجب التدقیق و الیقظة طیلة مدة أداء علاقة العمل مع ضرورة الت

 ةعملی–شار إلیھا لزمھم في حال وجود عملیة من العملیات المكما أالعملیات المنجزة 

.)2(یلتزمون بتحریر تقریر سري للھیئة المختصة–تبییض الأموال 

إلا انھ كثیرا ما یخالفون النصوص التشریعیة و یتھربون من القیام بواجباتھم القانونیة 

بعدم قیامھم بأفعال كانوا ملزمون بقیامھا، فعلى ھذا الأساس نجد أن المشرع الجزائري 

فرض جملة من العقوبات لمخالفي ھذه النصوص القانونیة و ھذا ما سنتناولھ في المطلب 

م الإخطار عن العملیات المشبوھة      س فیھ العقوبات المقررة لجریمة عدحیث ندرالأول

و جریمة عدم التحقق من ھویة الزبون، في حین نتطرق في المطلب الثاني إلى العقوبات 

المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا و العقوبات إمساكالمقررة لجریمة الامتناع عن 

.ع عن وضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین المستمرالمقررة لجریمة الامتنا

.294ـ دموش حكیمة، مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال، المرجع نفسھ، ص1
، 2005ـ نادر عبد العزیز شافي، جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 2

.299ص
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المطلب الأول

العملیات المشبوھة و جریمة عدم العقوبات المقررة لجریمة عدم الإخطار عن 

.التحقیق من ھویة الزبون

تعتبر ھذه الجرائم من الجرائم السلبیة التي یسأل علیھا مسیرو البنوك و المؤسسات 

المالیة جزائیا، في حین مخالفتھم للنصوص القانونیة ، و بالتالي المشرع الجزائري أخذ 

العقوبات )الفرع الأول(و علیھ سوف نتناول في بضرورة العقاب لخطورة ھذه الجرائم 

العقوبات المقررة )الفرع الثاني(خطار عن العملیات المشبوھة، في المقررة لجریمة عدم الإ

.لجریمة عدم التحقیق من ھویة الزبون

الفرع الأول 

.العقوبات المقررة لجریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوھة 

عن العملیات المشبوھة، دورا یعد التزام إخطار مسیرو البنوك و المؤسسات المالیة 

أساسي، و ھام لمعرفة السلطات المختصة و المعنیة بوجود ھذه الشبھة إلا أنھ كثیرا ما 

ھذه الالتزامات و یتجاھلون ھذه العملیات، و ذلك بمخالفتھم لما أمر بھ یتغاضوا عن 

كان القانون قد القانون، و عدم إبلاغھم للھیئات المختصة بوجود ھذه العملیات المشبوھة، إذ 

حتى و لو في حالة شكھم بذلك فیلتزمون بناءا على ذلك القیام أمرھم بإبلاغ ھذه الھیئات 

.)1(فورا بإخطار الجھة المختصة 

ـ خیر الدین الیاس، خنیش سفیان، الكشف عن جریمة تبییض الأموال كآلیة للحد منھا ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر 1
، 2015في الحقوق، تخصص قانون علم الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

6و 4ص 
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من قانون09الملغاة بنص المادة01ـ05من قانون رقم 20و ھذا حسب نص المادة 

.)1(مكافحتھماالمتعلق بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب و06ـ15

المشرع الجزائري لم یبق ساكنا في ھذا الصدد بل فرض غرامات مالیة تتراوح أنإلا 

من الأمر رقم 32و ھذا حسب نص المادة دج 10.000.000إلى دج 1.000.000ما بین 

المتعلق بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب         01ـ05المعدل و المتمم للقانون 02ـ12

أو إرسال /یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا و بسابق معرفة، عن تحریر و"و مكافحتھما 

دج إلى 1.000.000الإخطار بالشبھة المنصوص علیھ في ھذا القانون، بغرامة مالیة من 

".یة أخرىدج دون الإخلال بعقوبات أشد و بأیة عقوبة تأدیب10.000.000

نادا إلى ما سبق و نص المادة نستنتج أنھ إذا أثبت أن الموظف المصرفي امتنع عن است

و المتمثلة في عدم الإخطار عن وجود شبھ سیتعرض للعقوبة المقررة بالتزاماتھالقیام 

.أعلاه

2005فبرایر سنة 06الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في  01ـ05ن رقم من القانو20تتم المادة 09ـ المادة 1
:المذكورة أعلاه و تحرر كما یلي 

"20المادة  من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین إبلاغ الھیئة 32دون الإخلال بأحكام المادة :
أو /صل علیھا من جریمة أو یبدو أنھا موجھة لتبییض الأموال والمختصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبھ أنھا متح

.لتمویل الإرھاب
.و یتعین القیام بھذا الإخطار بمجرد وجود الشبھة حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد انجازھا

.، مرجع سابق"یجب على الخاضعین إبلاغ الھیئة المتخصصة عن محاولات إجراء العملیات المشبوھة
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الفرع الثاني 

.العقوبة المقررة لجریمة عدم التحقیق من ھویة الزبون

الالتزامات التي تمكن البنوك من الوقایة من تبییض الأموال أھمتعد معرفة العمیل من 

التي تمكن الأسلحةھم ، حیث تعتبر ھذه القاعدة من أ"لكاعرف عمی"و ھذا حسب قاعدة 

الشخص الذي یتعامل معھ، قبل البنوك من مواجھة ھذه الجرائم، حیث تساعده على معرفة 

الدفتر أو ربط أي علاقة عمل و ذلك لتفادي التعرض إلى مخاطر حقیقة فتح الحساب أو

.)1(مرتبطة بالزبائن

و بذلك نجد المشرع الجزائري جرم حالة امتناع الموظف البنكي و المؤسسات المالیة 

34/1و ھذا ما نصت علیھ المادة -التحقیق من ھویة الزبون-من عدم قیامھم بھذا الالتزام

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال       01ـ05للقانون المعدل و المتمم 02ـ12الآمرمن 

یعاقب مسیرو و أعوان "و تمویل الإرھاب و مكافحتھما و التي جاء النص كالتالي 

المؤسسات المالیة و المؤسسات و المھن غیر المالیة الذین یخالفون عمدا و بصفة 

متكررة، تدابیر الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب المنصوص علیھا في المواد 

من ھذا القانون بغرامة من 14، 2مكرر10و 1مكرر10، و 10، و 9، و 8، 7

".دج10.000.000إلى دج5.000.000

نص فطبقا لنص ھذه المادة نستنتج ان المشرع الجزائري فرض عقوبات مالیة على مخالفي

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال       01ـ05من قانون 7المعدلة لنص المادة 4المادة 

إلى  دج5.000.000و تمویل الإرھاب و مكافحتھما بغرامة تتراوح ما بین 

.)2(دج10.000.000

.441، ص2006ـ صالح سعد، التحقیق من غسیل الأموال و تمویل الإرھاب، دون دار النشر، بیروت،  1
لق بالوقایة من تبییض الأموالالمتع 02ـ12من قانون 4الملغاة بموجب نص المادة  01ـ05من قانون7ـ أنظر المادة 2

.و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق
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ن المشرع الجزائري جرم حالة امتناع الموظف البنكي و المؤسسة و بذلك نجد أ

و ھذا ما نصت علیھ المادة -التحقق من ھویة الزبون-المالیة من عدم قیامھم بھذا الالتزام

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 01ـ05المعدل و المتمم للقانون 02ـ12من الأمر 34/1

.و تمویل الإرھاب و مكافحتھما و التي جاء النص كالتالي 

المؤسسات المالیة الذین یخالفون عمدا و بصفة متكررة، تدابیر أعوان یعاقب مسیرو و "

، و 9، و 8، 7الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب المنصوص علیھا في المواد 

دج إلى 5.000.000من ھذا القانون بغرامة من 14، 2مكرر10و 1مكرر10، و 10

.)1("دج10.000.000

ستنتج أن المشرع الجزائري فرض غرامة مالیة على مخالفي فطبقا لنص ھذه المادة ت

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 01ـ05من قانون 7المعدلة للمادة 4نص المادة 

10.000.000إلى دج5.000.000تمویل الإرھاب و مكافحتھما بغرامة تتراوح ما بین 

.دج 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما02ـ12من الأمر رقم 34/1ـ المادة 1
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المطلب الثاني 

عن إمساك المستندات القانونیة و ما یتفرع الامتناعالعقوبات المقررة لجریمة 

عنھا، و جریمة الامتناع عن وضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین 

.المستمر

نتیجة الأثار السلبیة التي تترتب على ھذه الجرائم لاسیما في البنوك و المؤسسات 

لمشرع الجزائري على تجریم ھذه الجرائم، و ھذا ما سنتطرق إلیھ في المالیة، فلقد عمل ا

المطلب، حیث نقوم بدراسة العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن إمساك المستندات اھذ

القانونیة و ما یتفرع عنھا في الفرع الأول، و في الفرع الثاني العقوبات المقررة لجریمة 

.)1(الوقایة الداخلیة و التكوین المستمر الامتناع عن وضع و تنفیذ برامج 

الأولالفرع 

.العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن إمساك المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا

02ـ12من قانون 08مادة الملغاة بموجب ال01ـ05من قانون 14أوجبت المادة 

البنوك و المؤسسات المالیة التزام )2(مكافحتھماالمتعلق بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب و 

بالاحتفاظ بالوثائق و المستندات و یجعلھا في متناول السلطات المختصة و كل إخلال 

.281صمكافحتھا في الجزائر، مرجع سابق،و سبلالأموالـ عبد السلام حسان، جریمة تبییض 1
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 02ـ12من قانون 8الملغاة بموجب نص المادة 01ـ05من قانون 14المادة ـ 2

یتعین على الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرھا و جعلھا في متناول السلطات "و تمویل الإرھاب و مكافحتھما 
:المختصة

أو وقف علاقة على الأقل بعد غلق الحسابات سنوات )5(ن و عناوینھم فترة خمسالوثائق المتعلقة بھویة الزبائ-1
.التعامل

، مرجع "سنوات على الأقل، بعد تنفیذ العملیة )5(الزبائن خلال فترة خمسأجراھاالوثائق المتعلقة بالعملیات التي -2
.سابق
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34/2و ھذا حسب نص المادة )1(لھذه التدابیر، تعتبر جریمة و معاقب علیھا جنائیا 

.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما02ـ12نمن قانو

10.000.000المعنویون المنصوص علیھم في ھذه المادة بغرامة من یعاقب الأشخاص "

".دج دون الإخلال بعقوبات أشد50.000.000دج إلى 

لامتناع عن الة إثبات أن ھناك جریمة تتمثل في او یفھم من نص ھذه المادة أن في ح

إمساك المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا من قبل الموظف المصرفي لمخالفة التزامھ 

إلى دج 10.000.000للمدة المحددة قانونا یتعرض لغرامة مالیة تتراوح ما بین 

.، أو عقوبة أشد تطبق على البنوك و المؤسسات المالیةدج 50.000.000

الفرع الثاني 

العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن وضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین 

.المستمر

عاملي البنوك و المؤسسات المالیة بواجب بإلزاملم یكتفي المشرع الجزائري 

ا الاحتفاظ بالمستندات القانونیة المتعلقة بالعملاء و العملیات المالیة و معاقبة كل مخالف لھذ

الالتزام ، و إنما ألزمھم كذلك على وضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة على مستخدمیھا 

، و ھذا ما أشرنا إلیھ سابقا، من أجل مكافحة جریمة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب

الأموال     المتعلق بالوقایة من تبییض 02ـ12الأمرمن 1مكرر10و حسب نص المادة 

یجب على الخاضعین في إطار الوقایة من تبییض ":الإرھاب و مكافحتھما و تمویل 

الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما وضع و تنفیذ برامج تضمن الرقابة الداخلیة و 

.)2("ھم التكوین المستمر لمستخدمی

.293ییض الأموال، مرجع سابق، صـ دموش حكیمة، مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة و تب1
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع  02ـ12الأمر رقم من  01مكرر 10ـ المادة 2

  .قساب
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فبالرجوع إلى نص ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري ألزم البنوك و المؤسسات 

بوضع برامج الرقابة الداخلیة، و وسائل تسمح للبنك باحترام -ملین فیھااالعأي-المالیة

الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الأحكام القانونیة و التنظیمات المطبقة في إطار

نك من أجل تحدید  اخلیة یضعھا البعلى أن تتضمن معاییر دالإرھاب و مكافحتھما 

و الحذر إزاء العملاء و العملیات المالیة، و تصنیف العملاء خي الحیطة الإجراءات و تو

على أساس المخاطر، و تحدید التدابیر التي یجب اتخاذھا على أساس المخاطر المرتبطة 

.بمختلف أصناف العملاء

ي تطبیقھ لمختلف التدابیر الوقائیة تتضمن البرامج سیاسة البنكو بذلك یجب أن 

من نظام رقم 01المفروضة علیھ في مجال مكافحة تبییض الأموال و ھذا حسب نص المادة 

الالتزام بالیقظة و یتعین علیھم، بھذه الصفة، أن ،....فلى المصاریجب ع" على 03ـ12

الكشف عن تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و یمتلكوا برنامجا مكتوبا من أجل الوقایة و 

.مكافحتھما

:یجب أن یتضمن ھذا البرنامج، على الخصوص ما یلي

الإجراءات،-

عملیات الرقابة،-

زمة فیما یخص معرفة الزبائن،لامنھجیة الرعایة ال-

توفیر تكوین مناسب لمستخدمیھا،-

.)1("الاستعلام الماليع خلیة م) مرسل و إخطار بالشبھة(جھاز علاقات 

.، مرجع سابق03ـ12من النظام رقم 01ـ المادة 1
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فبذلك نستنتج أن ھذه الجریمة مثلھا مثل الجرائم السالفة الذكر، فكلما و ضع المشرع 

نص قانوني یلزم الموظف المصرفي بالتقید بھ، یستتبعھا بعقوبات تطبق على مخالفي ھذه 

بالوقایة من تبییض المتعلق 02ـ12من قانون 34النصوص و ھذا ما أشارت إلیھ المادة 

المؤسسات المالیة        أعوانیعاقب مسیرو و "و تمویل الإرھاب و مكافحتھما الأموال

و المھن الغیر المالیة الذین یخالفون عمدا و بصفة متكررة، تدابیر الوقایة من تبییض 

مكرر و 10و 10و 9و 8و 7الأموال و تمویل الإرھاب المنصوص علیھا في الموالد 

دج إلى 5.000.000من ھذا القانون بغرامة مالیة من 14و 2مكرر10و 1مكرر10

.)1("دج10.000.000

10فإلى جانب الغرامة المالیة المفروضة في ھذه المادة على مخالفي نص المادة 

أعلاه نجد عقوبات تأدیبیة أخرى تفرض على الموظف المصرفي، و ھذا حسب 1مكرر

موال و تمویل المتعلق بالوقایة من تبییض الأ01ـ05من القانون رقم 12نص المادة 

تأدیبیة طبقا تباشر اللجنة المصرفیة فیما یخصھا، إجراءات"الإرھاب و مكافحتھما 

و المؤسسة المالیة التي تثبت عجزا في إجراءاتھا الداخلیة الخاصة للقانون ضد البنك أ

.)2("بالرقابة

ي العاملین أ–یفھم من نص ھذه المادة أنھ یتعین على البنوك و المؤسسات المالیة 

وضع و إعداد برامج و إجراءات خاصة بالرقابة الداخلیة من أجل الوقایة من تبییض -فیھا

.، و إذا أثبت غیر ذلك یضطر العامل فیھا للمساءلة التأدیبیة أمام اللجنة المصرفیةالأموال

.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق 02ـ12 الأمر رقممن  34ـ المادة 2
.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع سابق 01ـ05من قانون 12ـ المادة 1





:الخاتمة
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للبنوك و المؤسسات المالیة، دورا فعالا في جریمة تبییض الأموال، بالنظر أن نستنتج    

إلى المكانة التي تحتلھا في المنظومات الاقتصادیة، و باعتباره السبب الرئیسي في نمو 

إقتصادیات الدول، بحیث تعتبر مؤسسة مصرفیة تقدم الإئتمان لزبائنھا من خلال عملیاتھا 

مقابل أصبحت مسلكا سھلا و ھدفا لعملیات تبییض المصرفیة المختلفة، و بال

الأموال من قبل المجرمین و المنظمات الإجرامیة، بالنظر للخفاء و الدقة العالیة التي تتمیز 

بھا ھذه الجریمة في حین تنفیذھا، و ھذا ما جعل أثارھا وخیمة على إقتصادیات الدول 

.بصفة وعامة و الجزائر بصفة خاصة

سنى لمبیضي الأموال القیام بھذه الجریمة إلا بلجوئھم لإختیار مؤسسات إذ لا یت

مصرفیة سھلة الإختراق سواء لعدم یقظة مستخدمیھم أو لتھاون منھم بعدم إلتزامھم 

بالتحقیق عن مصدر الأموال أو لتمسكھم بصورة مطلقة لمبدأ السریة المھنیة، و الإستعانة 

فین في ھذا المجال من خلال منحھم التسھیلات اللازمة بالخدمات التي یقدمھا ھؤولاء الموظ

لإرتكابھم ھذه الجریمة، في عدم إتباعھم لبعض الإلتزامات المفروضة علیھم من قبل 

المشرع، كمخالفتھم للتشریع المصرفي و فتحھم لحسابات مصرفیة في غیر الاحوال 

غھم صاحب الأموال بوجود المصرح بھا قانونا و إفشائھم للسر المھني و ذلك بقیامھم بإبلا

شبھة ضده و كذا عدم قیامھم بأفعال ألزمھم المشرع بھا  كعدم التحقیق من ھویة الزبون    

.و عدم الإبلاغ عن العملیات المشبوھة

نھ یتضح من خلال دراستنا للموضوع أن المشرع الجزائري قام بتجریم ھذه أإلا 

الأفعال التي یقوم بھا موظفي البنوك و المؤسسات المالیة و ھذا حسب ما جاء بھ القانون 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب فبرایر16المؤرخ في 01ـ05رقم 

06ـ15و القانون2012فیفري 13المؤرخ في 02ـ12مر و مكافحتھما، معدل و متمم بالأ

.2015فبرایر 15المؤرخ في
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كما أقر أیضا عقوبات جزائیة المتمثلة في الحبس و الغرامات المالیة و ھذا حسب ما 

1966یونیو سنة 08المؤرخ في156ـ66جاء بھ المشرع في قانون العقوبات أمر رقم 

عقوبات تأدیبیة یمكن للجنة المصرفیة توقیعھا و ذلك بالرجوع إلى المعدل و المتمم، و

بما أن قانون تبییض الأموال لم 2003أوت 26المؤرخ في 11ـ03قانون النقد و القرض 

.یبین نوع ھذه العقوبات

:أما بالنسبة للحلول التي یمكن تقدیمھ للحد من ھذه الجریمة تتمثل في

إعداد برامج الرقابة الداخلیة، و تفعیل أجھزة اللجنة المصرفیة و خلیة الاستعلام -01

.المالي من خلال مدّھا بالوسائل اللازمة لقیامھا بدورھا على أحسن وجھ

تدریب الموظفین و الأعوان و نشر الثقافة السلیمة، بضرورة الإبلاغ عن العملیات -02

.الالمشتبھ فیھا أنھا تشكل تبییض أمو

العمل على زیادة الوعي لدى العاملین في القطاع المصرفي، بقضایا مكافحة جریمة -03

.تبییض الأموال و تعزیز قدراتھم في ھذا الشأن

.على الدولة أن تبذل جھدا كبیرا في إصلاح أجھزتھا المالیة و المصرفیة-04

لضخمة التي یتم تحویلھا الاعتماد على نظام یفصح عن حجم الأموال النقدیة و لاسیما ا-05

.إلى الخارج

.تشدید العقوبات و زیادة من ارتفاع قیمة الغرامة المالیة-06
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عــــــــــة المراجــــــــقائم

أولا :المراجــع باللغــة العربیـــة.

الكتــــــب : -I

،اشرف الشافعي،المواجھة الجنائیة لجرائم غسیل الأموال،دار احمد المھدي -1

.2005العدالة،القاھرة،

زینب ،المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة،دراسة مقارنة ، بین التشریع سالیم-2

.2010المصرفي و التشریع الجزائري،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة ،

شافي نادر عبد العزیز ،جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، طبعة ثانیة، المؤسسة -3

.2005الحدیثة للكتاب، بیروت ،

.2006، بیروت،ل وتمویل الإرھاب د ، التحقیق من غسیل الأمواصالح سع -4

طاھر مصطفى،المواجھة التشریعیة لظاھرة غسیل الأموال المتحصلة من جرائم -5

.2006المخدرات،الطبعة الثانیة،مطابع الشرطة للطباعة و النشر و التوزیع،القاھرة،

الأموال في مصر،دراسة مقارنة طنطاوي إبراھیم حامد،المواجھة التشریعیة لغسیل -6

.2003،دار النھضة العربیة، القاھرة ،

عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسیل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة و نصوص -7

.2006التشریع، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، كافحة الإرھاب، دراسة مقارنةلیندة بن طالب، غسیل الأموال و علاقتھ بم-8

.2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الاولىطبعة



57

محمد علي سكیكر، مكافحة جریمة غسیل الأموال على المستویین المصري و العالمي، -9

.2007دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

محمود محمود، شرح قانون العقوبات للقسم العام، دار النھضة العربیة، دون طبعة، -10

.1996ة القاھر

II-رات ــة و المذكــل الجامعیــالرسائ:

:أطروحات الدكتوراه/أ

أرتباس ندیر، العلاقة بین السر المصرفي و عملیات تبییض الأموال، دراسة مقارنة، -1

رسالة لنیل شھادة دكتوراه، في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ھن الحرة، رسالة لنیل أیمن سعد السید إبراھیم، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء أسرار الم-2

.2002درجة دكتوراه في القانون، فرع القانون، كلیة الحقوق، المنوفیة، 

كزي في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل رزاینة، مسؤولیة البنك المأیت وازو -3

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوقالقانون الجزائري

.2012و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في -4

العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2014تیزي وزو،

ك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال، أطروحة لنیل ، مسؤولیة البنودموش حكیمة -5

شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2017معمري، تیزي وزو،
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عبد السلام حسن، جریمة تبییض الأموال و سبل مكافحتھا في الجزائر، أطروحة لنیل -6

ة، جامعة لمین صص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیشھادة دكتوراه، علوم، تخ

.2016دباغین، سطیف، 

المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، رسالة لنیل شھادة العید سعدیة، -7

تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، دكتوراه في العلوم،

.2016تیزي وزو،

:الماجیستررات ــمذك/ب

رتباس ندیر، السریة المصرفیة مابین المبدأ و المسؤولیة المترتبة عن إفشائھا، مذكرة أ-1

، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، لنیل شھادة الماجستیر في القانون

.2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تومي نبیلة، إلتزامات البنوك للتصدي لجریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، -2

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادیة، 

.2006كلیة الحقوق ، جامعة جیجل، 

موال، دریس سھام، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأ-3

مذكرة لنیل رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع تخصص قانون، المسؤولیة المھنیة، كلیة 

.2011الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -4

ق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،      القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقو

.2006تیزي وزو، 

سعود عبد العزیز الغامدي، جریمة الأموال في النظام السعودي، دور الاتفاقیات الدولیة، -5

.2000رسالة ماجستیر، الرباط أكادیمیة، نایف العربیة، 
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:مذاكرات الماستر:ج

أرزقي ملیكة، زیري لامیة، الرقابة عن الجھاز المصرفي، مذكرة لنیل شھادة الماستر، -1

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2011.

بوسعیدة ماجدة، دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبییض الأموال، مذكرة -2

دیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قاصدي شھادة ماستر أكا

.2013مرباح، ورقلة، 

فیان، الكشف عن جریمة تبییض الأموال كآلیة للحد منھا، سخیر الدین إلیاس، خنیش -3

لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق مذكرة تخرج

.2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و العلوم السیاسیة،

مصواف كریمة، معلوم عزیزة، دور البنوك و المؤسسات المالیة في مكافحة جریمتي -4

تبییض الأموال و تمویل الإرھاب، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون 

ان میرة، بجایة، خاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحم

2013.

فیان، بوطاطة مختار، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال في ناجي س -5

.2008التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء الجزائري، 
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III-الات ــالمق:

الالتزامالبنوك عن العملیات المشبوھة بین إبراھیم أبو وفا محمد أبو وفا،إبلاغ-1

، منشور على الموقع 48، 01و المواجھة في القانون المقارن و الفقھ الإسلامي، صفحة 

.infoWWW.Arablaw:التالي 

كریمة، إلتزام البنوك بالإخطار عن العملیات المشبوھة بتبییض الأموال، تدریست-2

، ص،ص            2002لسنة  1المجلة النقدیة في القانون و العلوم السیاسیة، عدد 

)214 ،257.(

حسان عبد السلام، المواجھة القانونیة لظاھرة تبییض الأموال عبر البنوك في الجزائر، -3

.2015دیسمبر 21تماعیة، العدد مجلة العلوم الإج

دلندة سامیة، ظاھرة تبییض الأموال و مكافحتھما و الوقایة منھا، نشرة القضاة، العدد -4

.2006، الجزائر، 60

IV–داخلاتالم:

سي یوسف زاھیة حوریة، دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض الأموال، ملتقى -1

الأموال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض 

.2009مارس 11و 10جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 
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V-ة ــــــوص القانونیــــــالنص:

: ة ـوص التشریعیـالنص/أ

1-έѧѧѧѧϣ�ϡѧѧѧѧϗέ66-156�ϲѧѧѧѧϓ�Υέ΅ѧѧѧѧϣˬ8Δϧѧѧѧѧγϭϳϧϭϳ1966�Νˬ�ΕΎѧѧѧѧΑϭϘόϟ�ϥϭϧΎѧѧѧѧϗ�ϥϣѧѧѧѧο Ηϳˬϡ

ΩΩѧѧѧѧѧѧϋ�έ49ΓέΩΎѧѧѧѧѧѧλ ˬ11ϭѧѧѧѧѧѧϳϟϭϳ1966�ϡѧѧѧѧѧѧϗέ�ϥϭϧΎѧѧѧѧѧѧϘϟ�ΏѧѧѧѧѧѧΟϭϣΑ�ϡϣΗѧѧѧѧѧѧϣϭ�ϝΩѧѧѧѧѧѧόϣˬϡ04-

.2004نوفمبر10في  ،صادر84م،ج رعدد2004نوفمبر10،مؤرخ في 15

2005فبرایر سنة 06الموافق 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 01ـ05قانون رقم -2

.یتعلق بتبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

، یتعلق بالنقد و القرض، ج ع، عدد 2003غشت سنة 26مؤرخ في 11ـ03أمر رقم -3

26مؤرخ في 04ـ 10بموجب الأمر معدل و متمم2003غشت 27، الصادر في 52

.2010دیسمبر سنة 9، صادر في 50ج ع ، عدد 2010غشت سنة 

2012فبرایر سنة 13الموافق 1433ربیع الأول عام 20مؤرخ في 02ـ12رقم أمر-4

فیفري سنة 06الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 01ـ05یعدل و یتمم القانون 

.بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھماو المتعلق 2005

:المراسیم التنفذیة/ب

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992مارس 22مؤرخ في 05ـ92نظام رقم -1

، الصادر في         8مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة و مسیرھا و ممثلھا، ح ر، عدد 

.1993فیفري 7

، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك          2011نوفمبر 28مؤرخ في 08ـ11نظام رقم -2

.2012أوت 29صادر بتاریخ 47سات المالیة ، ج ، ر ، ج، ج، عدد و المؤس
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یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، 03ـ12نظام رقم -03

.2013فبرایر سنة 27، صادر في 12، م، ج ر، عدد 2012نوفمبر سنة 28مؤرخ في 

:المراسیم التنفیذیة/ج

نوفمبر یحدد الحد المطبق على عملیات 14المؤرخ في 442ـ05تنفیذي رقم مرسوم -1

  ).ملغى( 2005صادر في 75الدفع عبر القنوات البنكیة و المالیة، ج ر ، عدد 

ینظم إلغاء أحكام المرسوم 2006أوت 30مؤرخ في 289ـ06مرسوم تنفیذي رقم -02

الذي یحدد الحد المطبق على عملیات 2005نوفمبر 14المؤرخ في 442ـ 05التنفیذي رقم 

53الدفع الذي یجب ان یتم بوسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة و المالیة ، ح ر ، عدد 

.2006غشت سنة 30الصادر في 

، یحدد الحد المطبق على 2010جویلیة 03مؤرخ في 181ـ10مرسوم تنفیذي رقم -3

الدفع و عن طریق القنوات البنكیة و المالیة، ح ر، عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل 

.2010جویلیة 14صادر في 43عدد 

یونیو سنة 16الموافق 1436شعبان عام 28مؤرخ في 153ـ15مرسوم تنفیذي رقم -4

، یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن 2015

.2015صادر في 33المالیة، ج ر، عدد طریق القنوات البنكیة و
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24........................................................................الإنذار و التوبیخ:أولا

24......................................................المنع من ممارسة بعض الانشطة:ثانیا

25.......................................................................التوقیف المؤقت :ثانیا
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25.........................................................................سحب الاعتماد:ثالثا

الفصل الثاني

26.................الدور السلبي الذي یلعبھ الموظف المصرفي في عملیة تبییض الأموال

27........................الجرائم السلبیة التي یرتكبھا الموظف المصرفي:المبحث الأول

و جریمة عدم التحقیق من ھویة الإخطار عن العملیات المشبوھةعدمجریمة :المطلب الأول

28......................................................................................الزبون

29..............................جریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوھة:الفرع الأول

31.................................الركن المفترض للجریمة المتمثل في صفة الفاعل:أولا

31...............................................................الركن المادي للجریمة :ثانیا

32..............................................................الركن المعنوي للجریمة:ثالثا

33.....................................ویة الزبونجریمة عدم التحقیق من ھ:الفرع الثاني 

34......................................................................الركن المفترض:أولا

35..........................................................................الركن المادي:ثانیا

35.......................................................................المعنويالركن :ثالثا 

جریمة الامتناع عن إمساك المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا،و جریمة :المطلب الثاني

36..................الامتناع عن وضع و تنفیذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین المستمر

37........جریمة الامتناع عن إمساك المستندات القانونیة و ما یتفرع عنھا :ولالفرع الأ

38.............................................................الركن المفترض للجریمة:أولا

38.............................................................الركن المعنوي للجریمة:ثالثا 

جریمة الامتناع عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بھویة العمیل و العملیات :أولا 

39...................................................................................المصرفیة
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40..........................................................................الركن المفترض ا)

41...........................................................................الركن المادي  ب)

41..........................................................................الركن المعنوي ج)

41................جریمة عدم تحدیث البیانات التي تضمنتھا السجلات بصفة دوریة:ثانیا 

41..........................................................................الركن المفترض)ا

42..........................................................................الركن المادي)ب

42..........................................................................المعنويالركن)ج

43................جریمة الامتناع عن ھذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة:ثالثا

43..........................................................................الركن المفترض)ا

43...........................................................................الركن المادي)ب

43..........................................................................الركن المعنوي)ج

44...مستمرالفرع الثاني جریمة الامتناع عن وضع و تنفیذ البرامج الداخلیة و التكوین ال

44...........................................................................الركن المادي:أولا

45..........................................................................الركن المعنوي:ثانیا

45.........................................السلبیةالعقوبات المقررة للجرائم :المبحث الثاني 

و جریمة عدم العقوبات المقررة لجریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوھة:المطلب الأول

46...................................................................التحقیق من ھویة الزبون

46..........ریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوھةالعقوبات المقررة لج:الفرع الأول

48.................العقوبات المقررة لجریمة عدم التحقیق من ھویة الزبون:الفرع الثاني 

العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن إمساك المستندات القانونیة و ما :المطلب الثاني

ذ برامج الرقابة الداخلیة و التكوین یتفرع عنھا ،و جریمة الامتناع عن وضع وتنفی

50....................................................................................المستمر
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و ما یتفرع العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن إمساك المستندات القانونیة :الفرع الأول

50.............................................................................................عنھا

برامج الرقابة الداخلیة    رة لجریمة الامتناع عن وضع و تنفیذالعقوبات المقر:الفرع الثاني

52.............................................................................و التكوین المستمر

54............................................................................................خاتمة

56...................................................................................قائمة المراجع

63..........................................................................................الفھرس


